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 إهداء 

 
 إلى من راهنوا على نافذة، ولو كانت ضيقة
 إلى من خاطروا بسمعتهم لا بحثًا عن قرب، 
 خوفًا من أن يضيع البلد بلا شاهد ولا محاولة

 إلى الأستاذ ناصر أمين،
 والأستاذ نجاد البرعي،
 والأستاذ أحمد راغب، 
 والأستاذ خالد علي،

 والأستاذ عصام شيحا،
 وإلى سائر الأساتذة الذين اختاروا أن يجرّبوا الأمل 

 في زمن صار فيه الأمل نفسه تهمة 

 هذا الإهداء ليس شهادة حسن سلوك لأحد، 
 ولا صكّ ثقة في مسار،

 بل اعتراف بفضل المحاولة 
 حين تكون المحاولة مكلفة، وواضحة، ومعلنة



 إهداء 
 إلى الضحايا 

 إلى من صارت حقوقهم عناوين في وثائق،
 ولم تصر خبزًا في بيوتهم 

 إلى من ابتلعهم الحبس الاحتياطي لأن “الخطة” لم تتذكّرهم، 
 وإلى من عُلّقت حياتهم على ورقة “إجراء” لم يُنفَّذ، 

 وإلى من ذاقوا التعذيب لأن “الاستراتيجية” لم تجد وقتًا لمحاسبة الجلاد،
 وإلى المختفين قسرًا، الذين صاروا ملفًا بلا وجوه 

 إلى المحكومين بالإعدام،
 لا لأن العدالة اكتملت،

 بل لأن التوسع التشريعي سبق الضمانات،
 ولأن الدفاع كثيرًا ما جاء متأخرًا… أو جاء ناقصًا 

  ”إلى من قيل لهم: “اصبروا… هناك رؤية شاملة
 ثم مرّت السنوات، 

 .وبقيت الرؤية… وبقي الصبر… وبقي الظلم

 هذا الكتاب لهم، 
 لئلا تتحوّل الاستراتيجيات إلى مقابر أنيقة،
 .تُدفن فيها الحقيقة تحت عناوين جميلة



 تقديم 

 وتُطبع الاستراتيجيات أكثر مما تُطبَّق،  في بلدٍ يكتب الخطط أكثر مما ينفّذها،
 وصار “الإعلان” بديلًا عن الإصلاح،  صارت الكلمات بديلًا عن الحقوق،

 .وصار المواطن هو الحلقة الأضعف… دائمًا

 ولأننا اعتدنا هذا المشهد، 
 :صار الناس تتعامل مع أي وثيقة رسمية كما يتعاملون مع نشرة الطقس

 إلى نفس الشارع…  ونخرج ،ارتداءهما اعتدنا   نرتدينقرأها… ثم  

 وماذا بعد؟   :بنفس الخوف… بنفس العجز… وبنفس السؤال القديم 

 .هذا الكتاب لا يكره الاستراتيجيات من حيث المبدأ
 .لا يهاجم فكرة التخطيط

 .بل على العكس: الأمم لا تنهض إلا حين تحلم، ثم تكتب، ثم تُحاسَب 
 .قناعالمشكلة في أن الاستراتيجية تحوّلت إلى  … ”لكن المشكلة هنا ليست في “الاستراتيجية

 وقناع يُرفع حين يسأل الداخل: لماذا لا يتغيّر شيء؟  قناع يُلبس أمام العالم،

استراتيجية بين استراتيجيات وطنيه   300ما يقارب  :في السنوات الأخيرة، شهدنا “فيضًا” من الاستراتيجيات 
 …طرق، تعليم، صحة، شباب، تمكين، بناء إنسان، حقوق إنسانواخري قطاعية استراتيجيات 

 .ولا بالعدالة ولا بالقانون، لا بالسياسة، كأن الدولة قررت أن تواجه الواقع بالورق،

 .”ثم جاءت “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 .وللحظة، ظنّ كثيرون أن الباب فُتح، ولو قليلًا 

 وللحظة، خاطر بعض الحقوقيين بسمعتهم وتاريخهم وأملهم،
 .وقالوا: لنجرب… لعلنا ننتزع مكسبًا صغيرًا وسط هذا الخراب الكبير

 .وللحظة، صدّقنا أن الاعتراف قد يكون بداية



 ولا يوقف تعذيبًا،  ولا يعيد مختفيًا، والورق وحده لا يحرّر سجينًا، .لكن الاعتراف وحده لا يكفي 
 .ولا يردّ روحًا خرجت على منصة الإعدام

 …ومع ذلك
 .موقع المحاسبة  :بل من موقعٍ أكثر خطورة .هذا الكتاب لا يُكتب من موقع اليأس

 لأن أخطر ما فعلته الدولة، دون أن تقصد،
 .أنها كتبت اعترافاتها بيدها

 ،”وبخلل “ضمانات الدفاع وحين تكتب الدولة أنها تعترف بمشكلة “التوسع التشريعي” في الإعدام،
 .فهي لا تترك لنا مجالًا لإنكارها لاحقًا … ”وإصلاحوبالحاجة إلى “مراجعة 

 .وهنا تتغيّر قواعد الاشتباك

 ”.أنتم تبالغون… أنتم تتجنّون… أنتم تخدمون أجندات  :قبل الاستراتيجية كان يمكن أن يُقال لنا
 …أما بعد الاستراتيجية

 .فلا أحد يملك هذه الرفاهية

 .الآن، لم يعد دورنا أن نثبت وجود الأزمة
 :دورنا أن نسأل السؤال الذي تخشاه السلطة أكثر من أي صراخ

 لماذا لم تلتزموا بما اعترفتم به؟ 

 .هذا الكتاب يكتب من داخل هذه الفكرة
 :بل بوصفها منهجًا  لا بوصفها شعارًا،

 …نأخذ الاعتراف… ونحوّله إلى التزام
 …ثم نحوله إلى أرقام

 …ثم نحوله إلى مساءلة
 .ثم نحوله إلى تكلفة



 .قد يبدو هذا الطريق بطيئًا
 .لكنه الطريق الوحيد حين تُغلق الأبواب الكبيرة

 .ويُستبدل النقاش العام ببيانات العلاقات العامة ويُختطف القانون، وحين تُحاصر السياسة،

 .وليس تقريرًا باردًاغاضبا، هذا الكتاب ليس بيانًا 
 .هو محاولة لصناعة سلاح من الورق… ضد الورق 

ونطارد  ونذكّره حين ينسى، ونفضحه حين يكذب، بل لنقيسه، لا لنصفّق له، أن نستخدم ما كتبته الدولة،
 .تناقضه حتى لا ينام

 .إن كنت تبحث هنا عن نبرة مهادنة… فلن تجدها
 .وإن كنت تبحث عن شتائم… فلن تجدها أيضًا

 :ستجد شيئًا أصعب 
 .تعترف… ثم تتجاهل دولةتجد 

 .لأنه لو هُزم مرة أخرى… فلن يبقى له حتى حق الشكوى  وحكاية مجتمع لا يملك ترف الهزيمة،

 .بل لتكره الكذب الذي يجعل الدولة أقوى مما هي عليه ليس لتكره الدولة، اقرأ هذا الكتاب كما تقرأ مرآة 
بل منع الاستراتيجيات من أن تمرّ بلا  ليس انتظار الإصلاح، ولتعرف أن أعظم ما يمكن أن نفعله الآن

 .حساب 

 وتسويقه،  وتجميله، إنها طريقة منظمة لإدارة الفشل …ليست مجرد فشل لأن الاستراتيجية التي لا تُنفذ 
 .وإقناع الناس أن لا شيء يستحق الغضب 

 وهنا، في هذا الكتاب، 

 .نحن نرفض أن نُقنع 

 محمد صبحي  



 مقدمّة 
 لا يهدف هذا الكتاب إلى كتابة تاريخ شامل للاستراتيجيات الوطنية،

 .ولا إلى اقتراح وصفات إصلاح جاهزة ولا إلى تقديم تقييم تقني لمدى كفاءتها الإدارية،

العلاقة بين الاستراتيجيات بوصفها نصوصًا رسمية، وحقوق الإنسان   :هذا الكتاب يُعنى بشيء واحد فقط
 .بوصفها واقعًا معيشًا

 منذ سنوات، تتزايد الوثائق والخطط والاستراتيجيات الصادرة عن الدولة،
 .وتتراكم معها لغة جديدة: لغة الاعتراف الجزئي، والتشخيص العام، والتعهّد المؤجَّل

 في المقابل، يبقى الواقع الحقوقي شبه ثابت، 
 .وكأن الزمن يتحرك على الورق… ويتجمّد على الأرض 

 :ينطلق هذا الكتاب من فرضية بسيطة، لكنها حاسمة
 أن أخطر ما في الاستراتيجيات الوطنية ليس فشلها في التنفيذ،

 قدرتها على إعادة تعريف الصراعبل 
 من صراع على الحقيقة 
 .إلى صراع على الالتزام

 قبل صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
 .كان الإنكار هو خط الدفاع الأول

 .إلى موقع الاعتراف –ولو جزئيًا  –أما بعدها، فقد انتقلت الدولة 
 وهذا التحوّل، بغضّ النظر عن دوافعه،

 .يغيّر قواعد المساءلة تغيّرًا جذريًا

 ، ”من هنا، لا يتعامل هذا الكتاب مع الاستراتيجية الوطنية بوصفها “وعدًا بالإصلاح
 ، ”ولا بوصفها “خديعة كاملة



 نصًا سياسيًا وقانونيًا مكتوبًا بل بوصفها 
 .البناء عليه للمحاسبة –ويجب   –يمكن  

 :يقوم على قراءة الاستراتيجيات كنصوص   يعتمد الكتاب منهجًا تحليليًا نقديًا،
 ما الذي تعترف به؟ 

 ما الذي تتجنّبه؟ 
 كيف تصيغ المشكلة؟ 

 وأين تتوقف عمدًا عن تقديم التزام قابل للقياس؟ 

 :بالزمن والأرقامبل إلى مقارنتها  ولا يسعى الكتاب إلى مقارنة النصوص بالمعايير الدولية المجردة فقط،
 ما الذي تغيّر بعد صدورها؟ 

 وما الذي لم يتغيّر؟ 
 وما الذي ازداد سوءًا رغم الاعتراف بالمشكلة؟ 

 ليس لأنها الانتهاك الأخطر فحسب، وقد اختار الكتاب عقوبة الإعدام بوصفها دراسة الحالة المركزية،
 :ففي هذا الملف، تتقاطع عناصر نادرة .بل لأنها الملف الوحيد الذي لم تلجأ الدولة فيه إلى الإنكار الكامل

 .وإمكانية قياس واضحة بالأرقام وخلل معلن في ضمانات الدفاع، وتوسع تشريعي موثّق، اعتراف رسمي،

يمكن تعميم منهج التعامل معه على باقي الملفات   نموذجًابل يجعله  هذا لا يجعل ملف الإعدام استثناءً،
وتقييد حرية التنظيم   المحاكمات الاستثنائية، الإخفاء القسري،  التعذيب، الحبس الاحتياطي، :الحقوقية
 .والتعبير

لم يعد فضيلة   بل لأن الحياد اللغوي أمام انتهاكات مستمرة ليس بدافع الخصومة، نبرة هذا الكتاب حادّة،
ولا يتبنّى منطق الإدانة   ومع ذلك، لا يعتمد الكتاب خطابًا تعبويًا، .بل شكلًا من أشكال التطبيع معرفية،
 .وتتبّع النتائج تفكيك الخطاب، تحليل النصوص، :بل يلتزم بحدود واضحة الشاملة،



 ما سيجده القارئ في الصفحات التالية 
 ولا مرافعة سياسية،  ليس دعوة إلى الصدام،

 .إلى ما يمكن مساءلته بل محاولة منهجية لتحويل ما كُتب 

 

 

 بهذا المعنى،
 :فهذا الكتاب لا يسأل

 هل نيات الدولة صادقة؟
 :وضحبل يسأل سؤالًا أبسط وأ

 ماذا فعلت الدولة بما قالت؟ 

 ومن هذا السؤال وحده، 
 …ينطلق الكتاب 

 .ويترك للقارئ أن يُكمل المسار

 

  



 منهجية البحث 
 

: طبيعة البحث ومنطلقة المعرفي   أولًا

، ويتعامل مع “الاستراتيجيات الوطنية” لا  الدراسات النقدية في حقوق الإنسانينتمي هذا البحث إلى 
 :بوصفها أدوات تخطيط محايدة، بل باعتبارها

 .أدوات حكم، وإنتاج خطاب، وإدارة شرعية، قبل أن تكون برامج إصلاح

 وعليه، لا يفترض البحث حسن النية المسبقة للدولة،
 ولا ينطلق من موقف عدائي تلقائي، 

 .تجاه الخطاب الرسمي، مع إخضاعه للفحص والمقارنة والاختبار منهج الشك التحليليبل يعتمد  

 هل كانت الدولة صادقة؟ :هذا البحث لا يسأل
 :بل يسأل

 ماذا قالت الدولة؟ ماذا التزمت؟ ماذا فعلت؟ ولماذا أخفقت؟ 

 

 ثانياا: الإطار المنهجي العام

، والذي  (Critical Policy Analysis) تحليل السياسات العامة النقدييعتمد البحث أساسًا على منهج 
 :يفكك السياسات والاستراتيجيات بوصفها

 نتاجًا لعلاقات قوة •

 تعبيرًا عن أولويات سياسية  •

 أداة لإدارة الأزمات لا حلها بالضرورة  •

 .دراسة حالة مركزيةويتم تطبيق هذا المنهج على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها 



 

 ”ثالثاا: الًستراتيجية الوطنية كـ “نص حاكم” لً كـ “خطة تنفيذ

 :يتعامل البحث مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها

 نصًا رسميًا مُنتجًا من الدولة •

 يحمل لغة، وافتراضات، وحدودًا، وصمتًا متعمدًا •

 ويُستخدم داخليًا وخارجيًا كمرجعية  •

 :ومن ثم، يخضع النص لتحليل متعدد المستويات 

 ما الذي قاله؟ •

 كيف قاله؟  •

 ما الذي تجنّب قوله؟ •

 ما الذي أعاد تعريفه؟  •

 وما الذي حوّله من التزام إلى نية عامة؟  •

 

 رابعاا: منهج تحليل الفجوة

 :بين أربعة مستويات  تحليل الفجوةيعتمد البحث على منهج 

 الخطاب الرسمي  .1
 .كما ورد في الاستراتيجية الوطنية نفسها

 الالتزامات القانونية  .2
 .الدستور، القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها



 التدابير المعلنة  .3
 .تشريعات، قرارات، برامج، لجان، أو إجراءات قالت الدولة إنها نفذتها

 الواقع الموثّق  .4
 .كما تعكسه الوقائع، والتقارير الحقوقية، والسوابق القضائية، والممارسة العملية

 ولا يُكتفى بإثبات وجود فجوة،
 :طبيعتها البنيويةبل يتم تحليل 

 هل هي فجوة عجز؟ 
 أم فجوة اختيار سياسي متعمد؟

 

 ”خامساا: منهج “المساءلة من داخل الخطاب

 :يتبنى البحث منهجًا غير تقليدي في النقد، يمكن تسميته

 المساءلة من داخل الخطاب الرسمي 

 حيث لا ينطلق النقد من مطالب خارجية أو معايير مفروضة،
 .التزامات الدولة التي أعلنتها بنفسهابل من 

 :وبذلك، يتحول السؤال من

 ”لماذا تنتهك الدولة الحقوق؟ “ •

 :إلى

 ”لماذا لم تنفّذ الدولة ما التزمت به علنًا؟“ •

 .وهو تحول مقصود في موقع الاشتباك الحقوقي

 



 سادساا: أدوات التحليل المستخدمة 

 :يعتمد البحث على مجموعة متكاملة من الأدوات، منها

 التحليل النصي المقارن  - 1

 :لمقارنة لغة الاستراتيجية مع

 نصوص الدستور  •

 القوانين السارية  •

 الالتزامات الدولية  •

 التحليل الزمني   - 2

 :لتتبع

 ما قبل صدور الاستراتيجية  •

 ما بعد صدورها  •

 تطور الخطاب والممارسة عبر الزمن •

 تحليل السياسات التشريعية   - 3

 :لفحص 

 التعديلات القانونية التي وعدت بها الاستراتيجية  •

 ما تم منها وما لم يتم  •

 اتجاه التشريع )تقييدي أم توسعي( •

 تحليل مؤشرات الأداء  (4



 ليس كما وضعتها الدولة،
 :بل بإعادة صياغتها وفق معايير

 القابلية للقياس  •

 القابلية للمساءلة  •

 الارتباط المباشر بالحق محل الدراسة •

 

 سابعاا: اختيار محاور الدراسة التطبيقية 

 لا يدّعي البحث تغطية شاملة لكل الحقوق،
 :على محاور مختارة، من بينها  التركيز التحليلي العميقبل يعتمد 

 عقوبة الإعدام كنموذج للاعتراف المقيد والفشل التشريعي  •

 الحقوق المدنية والسياسية كنقطة اشتباك مركزية  •

 الحبس الاحتياطي والتوسع التشريعي  •

 العلاقة بين الاستراتيجية واستقلال القضاء  •

 .ويُبرر هذا الاختيار بأهمية هذه المحاور، وكونها تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة

 

 ثامناا: موقع الباحث والمجتمع الحقوقي 

 :يتعامل البحث بشفافية مع موقعه المعرفي، ويقرّ بأن

 الباحثين المشاركين هم فاعلون حقوقيون شاركوا في نقاشات الاستراتيجية  •

 ما يمنح البحث معرفة داخلية بسياق إنتاجها وتلقيها  •



 .، يتم ضبطه بالمنهج المقارن والتوثيق الصارمموقعًا تحليليًا كاشفًابل  ولا يُعد ذلك تحيزًا،

 تاسعاا: حدود البحث 

 :يعترف البحث بحدود واضحة، منها

 غياب البيانات الرسمية التفصيلية  •

 غياب آليات رقابة مستقلة  •

 تعمد الدولة الغموض في بعض المؤشرات  •

 :لكن هذه الحدود نفسها تُحلَّل بوصفها

 .جزءًا من المشكلة، لا عيبًا في البحث 

 

ا: الهدف النهائي للمنهجية   عاشرا

 :لا يهدف هذا البحث إلى

 تقديم توصيات تجميلية  •

 أو اقتراح تحسينات إدارية شكلية  •

 :بل يهدف إلى

 ، ”تفكيك نموذج “الاستراتيجية بلا التزام
 .وكشف حدود استخدام التخطيط كبديل عن الحقوق 

 

 هذا البحث لا يقيس نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، “
 ”.بل يقيس قدرة الدولة على تحويل الحقوق من التزام إلى خطاب 



 

 

 القسم الأول   الدولة والًستراتيجية   
 

 كيف تحكم السلطة بالورق بدل السياسة 

 

 

 

 يتناول هذا القسم الإطار النظري والبنيوي الذي يحكم علاقة الدولة بالاستراتيجيات الوطنية، 

   وكيف تحوّلت الاستراتيجية من أداة تخطيط إلى بديل عن السياسة والمساءلة.



 من السياسة إلى الًستراتيجية الفصل الأول 

 

 كيف تخلّت الدولة عن الصراع واختارت الورق 

 

لم يكن التحول من السياسة إلى الاستراتيجية في الدولة الحديثة تحولًا تقنيًا أو إداريًا، بل كان تحولًا سياسيًا  
 .كامل الدلالة

 
فالسياسة، في معناها الجوهري، تقوم على الصراع: صراع مصالح، صراع رؤى، وصراع حول توزيع السلطة  

 .والموارد 
 .أما الاستراتيجية، كما تُستخدم في السياق السلطوي المعاصر، فهي أداة لتجميد هذا الصراع لا لإدارته

حين تتحدث الدولة بلغة السياسة، فهي تعترف ضمنيًا بوجود أطراف أخرى: معارضة، مجتمع مدني، نقابات،  
 .رأي عام

 
 :لكن حين تختار لغة الاستراتيجية، فهي تعلن شيئًا مختلفًا تمامًا

 .أنها الطرف الوحيد القادر على التعريف، والتخطيط، والتقييم

 .في هذا السياق، لا تكون الاستراتيجية امتدادًا للسياسة، بل بديلًا عنها

 

  



 السياسة كعبء… والًستراتيجية كحل  -1

 .في الأنظمة السلطوية، تمثل السياسة عبئًا دائمًا
 .والتفاوض يعني تنازلاً ، السياسة تعني تفاوضًا

 .والتنازل يُنظر إليه باعتباره ضعفًا، لا عملية حكم

 .الاستراتيجية، على النقيض، لا تتطلب تفاوضًا مع أحد و 
 .”هي نص أحادي الاتجاه، يبدأ من الدولة وينتهي عند الدولة، حتى وإن تزيّن بلغة “المشاركة” أو “التشاور

 :بهذا المعنى، تصبح الاستراتيجية حلًا منخفض التكلفة

 لا تحتاج فتح المجال العام 

 لا تحتاج انتخابات حقيقية 

 لا تحتاج قضاء مستقل 

 ولا تحتاج مساءلة فورية 

 .مجرد وثيقة تكتب بعناية فائقةكل ما تحتاجه هو 

 

 من القرار السياسي إلى الوثيقة الحاكمة  -2

 .القرار السياسي يحمل مخاطرة
 .يُنفَّذ أو يُفشل

 .يُحاسَب صاحبه أو يُكافأ

 .أما الوثيقة الاستراتيجية فلا تُحاسَب بالطريقة نفسها
 .”هي لا تفشل، بل “تتعثر

 .”ولا تنُتهك، بل “تواجه تحديات 
 .”ولا تُلغى، بل “تُراجع



 :هذا التحول من القرار إلى الوثيقة ليس بريئًا، بل يعكس رغبة الدولة في

 إزاحة لحظة الحسم 

 وتوسيع المنطقة الرمادية 

 وتحويل الحقوق من استحقاقات عاجلة إلى وعود مؤجلة 

 

 الًستراتيجية كمنتج لغوي -3

 .منتج لغوي الاستراتيجية، في هذا السياق، ليست خطة تنفيذ، بل  
 .تدونهقيمتها الأساسية ليست فيما تغيّره، بل فيما  

 :هي لغة

 غير قابلة للإدانة المباشرة  -  محسوبة – ناعمة

 .لغة تسمح للدولة أن تقول كل شيء، دون أن تلتزم بشيء

 ”سنتوقف عن كذا“ :أن تقول فلا تحتاج الدولة
 ”…عمل على تعزيزن“ :تقولو 

 ”الانتهاك سنعالج“وتستبدل: 
 
 ”…نسعى إلى تطوير المنظومةبقول “

 .هذه اللغة ليست ضعفًا في الصياغة، بل قوة مقصودة

 

 لماذا تفضّل السلطة الورق؟  -4

 ولا يُحبس  لا يطالب  لا يتظاهر  لا يحتج :لأن الورق 



 .وتجميده داخليًا واستخدامه خارجيًا، وإعادة تفسيره، الورق يمكن السيطرة عليه،

 .الاستراتيجيات  وتعددت  ولهذا، كلما ضاقت السياسة، اتسعت 

 

 من هنا يبدأ هذا البحث  -5

 هذا البحث لا يتعامل مع الاستراتيجيات بوصفها خططًا فاشلة،
 .اختيارًا سياسيًا واعيًابل بوصفها 

 والحقوق بالخطاب  والمحاسبة بالزمن باستبدال الصراع بالصياغة :اختيارًا

 

 لماذا لم تنجح الاستراتيجية؟  :ومن هنا، لا يسأل هذا البحث 

 لماذا كانت الاستراتيجية هي الخيار أصلًا؟  :يسأل ولكن

  



 الدولة السلطوية الحديثة  الفصل الثاني 
 كيف تحكم بلا عقد اجتماعي 

الدولة السلطوية الحديثة لا تُشبه الدولة الاستبدادية الكلاسيكية، ولا تعيش على الخوف وحده، ولا تحكم  
 .بمنطق القمع العاري فقط
 :هي دولة تعلّمت الدرس

 .القمع وحده مكلف، وغير مستدام، ويستدعي مقاومة دائمة

 .ولهذا، أعادت هذه الدولة تعريف نفسها

 لم تعد تعلن أنها “تحكم”، بل إنها “تدير”. 
 .”ولم تعد ترى المجتمع خصمًا، بل “موردًا يجب ضبطه

 .”ولم تعد تعتبر الحقوق خطوطًا حمراء، بل “ملفات 

 

 من الدولة الأيديولوجية إلى الدولة الإدارية  -1

 :في النماذج السلطوية القديمة، كانت الدولة تحكم باسم أيديولوجيا

 .  الثورة – الدين -  القومية –  الاشتراكية

 .أما الدولة السلطوية الحديثة، فهي تحكم بلا أيديولوجيا واضحة
 .الاستقرارأو بالأدق: تحكم بأيديولوجيا واحدة اسمها 

 .الاستقرار هنا ليس قيمة أخلاقية، بل أداة حكم
 :وهو يبرّر

 وتوسيع صلاحيات الدولة بلا سقف -ت الحريا تقييد   - تأجيل الحقوق  -  تعطيل السياسة

  



 الدولة كفاعل وحيد وصاحب تعريف  -2

 .السمة المركزية للدولة السلطوية الحديثة هي احتكار التعريف

المصلحة  وتعرّف تعرّف الحقو  تعرّف الخطرو  تعرّف القانون   :ولكن تطبق القانون،  :هي لا تكتفي بأن
 العامة

 في هذا النموذج، لا يوجد “اختلاف” بالمعنى السياسي، 
 أو خروج عن الإطار  - معلومات ناقصة - سوء فهم :بل يوجد فقط

 :ومن ثم، تصبح أي معارضة 

 تهديدًا للاستقرار  ، أوغير مسؤولة ، أوإما غير ناضجة

 

 غياب العقد الًجتماعي… وحضوره الوهمي  - 3
 :العقد الاجتماعي، في جوهره، هو اتفاق ضمني

 الالتزام مقابل المشاركة و  الطاعة مقابل الحمايةو  السلطة مقابل الحقوق 

 .لكن الدولة السلطوية الحديثة تحكم بلا هذا العقد 

 .ولا تقبل الرقابة ولا تعيد توزيع السلطة، هي لا تفاوض المجتمع،

 .العقد الاجتماعي شكلومع ذلك، تحتاج إلى 
 .فتخلقه على الورق 

 :الاستراتيجية هنا تؤدي وظيفة بديلة

 .توحي بوجود اتفاق، دون أن تفرض التزامًا متبادلاً 

 



 الإدارة بدل المشاركة  -4

 :في هذا النموذج، تتحول المشاركة السياسية إلى

 .كلها أشكال لا تغيّر ميزان القوة ورش عمل -  لجان – جلسات استماع   - استشارات 

 .يُدار داخل منظومة قررته الدولة مسبقًا ولكن المواطن لا يشارك في القرار،

 :والفرق جوهري 

 الإدارة تنظّم الامتثال أما  المشاركة تغيّر القرار

 

 الأمن كمنطق شامل للحكم -5

 .الأمن في الدولة السلطوية الحديثة ليس جهازًا، بل منطق 

 :منطق يُعاد عبره تعريف كل شيء

 المجتمع المدني = مجال يحتاج ضبط و  = ملف حساس  والحقوق  = زعزعة والنقد  الاحتجاج = تهديد 

 .تحييدأداة  وانما في ظل هذا المنطق، لا تصبح الاستراتيجية أداة إصلاح،

 .لكنها منحازة بالكامل لبنية السلطة وتحويله إلى لغة محايدة ظاهريًا، تحييد الصراع

 

 كيف تدُار المجتمعات بلا مشاركة؟  -6

 :الإجابة المختصرة
 .واللغة والصبر،بالورق، والزمن، 

 الورق: استراتيجيات، رؤى، خطط

 الزمن: تأجيل، مراحل، أهداف مستقبلية 



 اللغة: تطوير، تمكين، تعزيز، بناء قدرات 

 .والإرهاق هنا ليس جسديًا، بل سياسيًا لكنها تُرهقه هذه الأدوات لا تُقنع المجتمع،

 

 من هنا نفهم الًستراتيجية -7

 .بديلًا عنها  ولكن الاستراتيجية في الدولة السلطوية الحديثة ليست فشلًا في السياسة،

 ودون أن تبدو قمعية بشكل فج دون مساءلة دون تفاوض  :هي الطريقة التي تحكم بها الدولة

 بمعايير التخطيط وحدها،   — خصوصًا في مجال حقوق الإنسان    —ومن هنا، لا يمكن تقييم أي استراتيجية  
 .بل يجب فهمها داخل هذا السياق البنيوي للحكم

 

 الفصل الثاني  خاتمة 

  .لكنها لا تستطيع الاستغناء عن شكله الدولة السلطوية الحديثة لا تحتاج إلى عقد اجتماعي حقيقي،
 .بينما يُبقي ميزان القوة على حاله  يوحي بالاتفاق،الذي  والاستراتيجية هي هذا الشكل

 :ومن هذا الفهم، ننتقل في الفصل التالي إلى السؤال الأخطر
 بناء هذا النموذج بالكامل؟  2013كيف ولماذا أعادت الدولة بعد 

  



 

 2013بعد  دولة مافلسفة  الفصل الثالث
 من لحظة سياسية إلى نموذج حكم

 

 .بمعزل عن تلك اللحظة نفسها 2013التي أُنتجت بعد   لحقوق الانسان لا يمكن فهم الاستراتيجيات الوطنية
قطيعة في تصور الدولة عن السياسة والمجتمع  لم تكن مجرد تغيير في السلطة، بل كانت  2013

 .والحقوق 

 في هذه اللحظة، لم تسعَ الدولة إلى استعادة شرعية سياسية مفقودة،
 .استبدال فكرة الشرعية نفسهابل إلى 

 

 كقطيعة لً كاستمرار 2013 -1

، كانت الدولة تعاني أزمة شرعية، لكنها ما زالت تتعامل مع السياسة باعتبارها مجالًا لا يمكن 2013قبل 
 .، تغيّر هذا الافتراض جذريًا2013بعد و  .إلغاؤه بالكامل

 :ومن هنا، لم يكن الهدف .بل خطرًا يجب تحييده السياسة لم تعد مجالًا يجب احتواؤه،

 أو فتح المجال العام  إعادة بناء التعددية

 .إعادة بناء الدولة بوصفها الفاعل الوحيد المشروع :ولكن كان الهدف المباشر والواضح

  



 إعادة تعريف الدولة لنفسها -2

 :، أعادت الدولة تقديم نفسها على نحو مختلف2013في خطاب ما بعد 

 ليست موضوعًا للمساءلة و  ليست سلطة قابلة للتداول ليست طرفًا سياسيًا

 

 ممثلًا للمصلحة العامة بذاتهو  حارسًا للاستقرارمحاربا للإرهاب  كيانًا فوق الصراع :ولكن

 .يُدار  وانما والنظام لا يُحاسَب، .نظامًا وانما ،”في هذا التصور، لا تصبح الدولة “حكومة

 

 الًستقرار كقيمة عليا  -3

هو صعود “الاستقرار” ليصبح القيمة العليا التي تُقاس عليها    2013التحول المركزي في فلسفة الحكم بعد  
 .كل السياسات 

 بغياب العنف فقط :الاستقرار هنا لا يُعرّف

 وغياب الفاعلين المستقلين  وغياب المفاجآت  بغياب السياسةولكن 

 الاستراتيجيات طرح وتبرر وت تُعاد صياغة القوانين تُؤجَّل الحريات  تُعلّق الحقوق  :وباسم هذا الاستقرار

 

 إعادة ترتيب الأولويات: الأمن قبل الحقوق  -4

فنجد رئيس الجمهورية يخرج معلنا   لكنها تُعاد ترتيبها في هذا النموذج، لا تختفي حقوق الإنسان من الخطاب، 
ليقول نصا انا مش عارف اعلم مش عارف اعالج وتقولي حقوق انسان وموجها حديثه لشريكه بالمؤتمر  

 .الرئيس الفرنسي ويقول حقوق الانسان عندنا غير عندكم

 ”مؤجلة إلى “مرحلة لاحقةو  مشروطة بالاستقرار تابعة للأمن :الحقوق  تصبحفي هذا النموذج 

 .وتأجيلها الي أجل غير مسمي   تُعاد جدولتها سياسيًا ولكن وبذلك، لا تُلغى الحقوق،



 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في هذا السياق، لا تأتي كنقطة بداية،
 .حقوق معترف بها… بلا أولوية :بل كحل وسط لغوي 

 

ا؟ -5  لماذا لم تعد السياسة خيارا

 إمكانية الخسارة و  تفاوضًا تعددًا :السياسة، في معناها الحقيقي، تفترض 

 .2013وهذه الافتراضات الثلاثة غير مقبولة في نموذج الحكم بعد 

 وتفتح باب المساءلة وتخلق مطالب  تنُتج فاعلين مستقلين :فالسياسة

 مؤشرات  -  لجان –  استراتيجيات  – رؤى  – خطط :ولهذا، جرى استبدالها بإدارة شاملة

 .كلها أدوات بلا خصومة

 

 من هنا نفهم إنتاج الًستراتيجيات  -6

 في هذا السياق، لا تنُتج الدولة الاستراتيجيات لأنها تؤمن بالتخطيط، 
 خطاب يُسوّق داخليًا وخارجيًا و  أفق زمني مفتوحو  لغة غير صدامية :لأنها تحتاج إلى وانما

 وتُؤجّل الاستحقاق   تُعيد تعريف الأزمةو  تُخفف الضغط  :الاستراتيجية هنا

 .جزءًا أصيلًا من فلسفة الحكمبل  ،وانماومن ثم، فهي ليست عرضًا  

  



 

 الدولة التي لً تعِد… لكنها ترُاكم الوعود  -7

 .أن الدولة نادرًا ما تقدّم وعودًا مباشرة قابلة للمحاسبة 2013اللافت في خطاب ما بعد 
 :بدلًا من ذلك، تُراكم

 .بل بحجمه هذا التراكم لا يُقاس بنتائجه، برامج – استراتيجيات  – خطط – رؤى 

 وكلما زاد حجم الورق،
 .قَلَّت الحاجة إلى الفعل

 

 الفصل الثالث خاتمة 

 .تحييدهابل على  لا تقوم على إنكار الحقوق، 2013بعد دولة ما فلسفة ان 

 .بل على استخدامها كأداة حكم ولا تقوم على رفض الاستراتيجيات،

 :ومن هنا، يصبح السؤال في الفصل التالي منطقيًا وضروريًا

 
 لماذا انفجرت ظاهرة الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشكل؟ 

 وهل كان هذا الانفجار دليل قوة… أم علامة خوف؟ 

  



 خاتمة القسم الأول 
 من الاستراتيجية كخطاب… إلى الاستراتيجية كنظام حكم

 

 في هذا القسم، لم يكن الهدف توصيف الاستراتيجيات الوطنية بوصفها خططًا ضعيفة أو سياسات فاشلة، 
 .اختيارًا سياسيًا واعيًابل تفكيكها بوصفها 

 :اختيارًا

 والحقوق بالخطاب الإداري  والمساءلة بالزمن والصراع بالصياغة باستبدال السياسة بالوثيقة

 أظهرت الفصول السابقة كيف تحكم الدولة السلطوية الحديثة بلا عقد اجتماعي، 
بل كفاعل وحيد يخطط، ويقيّم،   وكيف أعادت تعريف دورها لا باعتبارها طرفًا سياسيًا قابلًا للمحاسبة،

 .ويؤجّل، ويُعرّف الواقع وفق احتياجاته

 

 في هذا السياق، لم تعد الاستراتيجية أداة تقنية محايدة،
وتُعلّق بها الحقوق   ويُحتوى بها النقد  وتُضبط بها اللغة تُدار بها الأزمات  :آلية حكم كاملةبل تحوّلت إلى 

 :وهكذا، يصبح السؤال المركزي الذي يفرض نفسه بعد هذا القسم ليس دون إلغائها

 

 هل هذه الاستراتيجيات جيدة أم سيئة؟ 

 ما الذي تخفيه الاستراتيجية؟  :لكن
 وما الذي تمنع حدوثه؟ 

 ولماذا أصبحت الوثيقة بديلًا دائمًا عن القرار؟ 

 



 

 

 

 هذا القسم يضع الإطار الذي لا يمكن تجاوزه في قراءة أي استراتيجية وطنية لاحقة،
 :ويؤسس لفهم ضروري 

 .فلسفة الحكم التي جعلت من التنفيذ أمرًا غير مطلوب أصلًا بل عند  أن المشكلة لا تبدأ عند ضعف التنفيذ،

 

 

 ، 2013ومن هنا، يكتمل الإطار النظري الذي يسمح بفهم التحول الذي شهدته الدولة بعد 
 .وهو ما يشكّل مدخل القسم التالي حول فلسفة الحكم وصناعة الاستراتيجيات 

  



   2013القسم الثاني فلسفة الدولة بعد  
 

 صناعة الاستراتيجيات

 

 2013يناقش هذا القسم التحول الجذري في فلسفة الحكم بعد 

وكيف انفجرت ظاهرة الاستراتيجيات الوطنية بوصفها أداة حكم وإدارة للسمعة  
 وتأجيل للاستحقاق  

  



 لماذا تكتب الدولة استراتيجيات؟ الفصل الرابع 
 من إدارة الأزمات إلى إدارة السمعة 

 

 تحكم الدولة السلطوية الحديثة،  كيفإذا كانت الفصول السابقة قد شرحت 
ما يزيد  2013لتصدر دولة ما بعد  اختارت الاستراتيجية تحديدًا كأداتها المفضلة لماذافهذا الفصل يشرح 

 استراتيجية قطاعية. 233استراتيجية وطنية و 109عن  

 :السؤال هنا ليس إداريًا، بل سياسي بامتياز
لماذا تُنتج الدولة كمًا هائلًا من الاستراتيجيات في لحظة تتراجع فيها السياسة، وتتقلص فيها المشاركة، 

 وتتصاعد فيها الانتهاكات؟ 

 

 الًستراتيجية كحل منخفض التكلفة -1

ولا تحمل كلفة تنازل   ولا تعديل ميزان القوة فتح المجال العام :لا تحتاج .الاستراتيجية أداة رخيصة سياسيًا
 حقيقي 

 مساحة واسعة للمناورة و  أفقًا زمنيًا مفتوحًاو  خطابًا إصلاحيًا جاهزًا :في المقابل، تمنح الدولة

 .من أي إصلاح فعلي بديلًا أقل كلفةبهذا المعنى، تصبح الاستراتيجية  

 

 إدارة الأزمات بدل حلهّا -2

 .في الدولة السلطوية الحديثة، لا تُحل الأزمات… بل تُدار

  ”إلى “تحديات  وتُحوّلها ”تُجزّئها إلى “محاورو  تُعيد تعريف المشكلة :والاستراتيجية هي أداة الإدارة المثالية
 وتؤجل الاستحقاق باسم الخطة



 .”وتخرج من خانة الفشل السياسي إلى خانة “العمل الجاري  لكنها تُعاد صياغتها لغويًا، الأزمة لا تختفي،

 

 لًستراتيجية كرسالة للخارج-3

 .الاستراتيجيات لا تُكتب للجمهور الداخلي أساسًا

 العواصم الغربية و  الأممية والمؤسسات  الممولون و  الشركاء الدوليون  :جمهورها الحقيقي

 :الوثيقة هنا تؤدي وظيفة دبلوماسية

 ”.نحن دولة مسؤولة، نخطط، ونراجع، ونعترف بالتحديات “

 .موجهة للخارج إشارة سياسيةبل  والاعتراف هنا ليس اعترافًا قانونيًا،

 

 إدارة السمعة بدل تغيير الواقع-4

 ، لسجل مصر في حقوق الانسان مع تراكم التقارير الحقوقية، والضغوط الدولية، وحالات الإدانة المعنوية
 .تصبح السمعة ملفًا لا يقل أهمية عن الأمن

 وتخلق مادة دفاعية جاهزة  لا تُنهي الانتهاك لكنها تُخفف أثره الرمزي  :الاستراتيجية في هذا السياق و 

 لماذا تستمر الانتهاكات؟  :وحين تُسأل الدولة

 .نحن نعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة :تكون الإجابة الجاهزة

 

 الًستراتيجية كأداة ضبط داخلي -5

 .بل تؤدي وظيفة داخلية مهمة الاستراتيجية لا تُستخدم فقط للخارج،

في إدارة الرجل الواحد التي تحكم   تمنع الاجتهاد و  تضبط لغة المؤسسات و  توحّد الخطاب الرسمي :هي
 تحدد سقف الكلامأهم من ذلك و السياسات في مصر 



 :كل مؤسسة تعرففي وجود الاستراتيجية 

 .دستور لغوي غير معلنوبذلك، تتحول الاستراتيجية إلى  وأين تقف وماذا لا تقول ماذا تقول

 

 لماذا تتكاثر الًستراتيجيات؟ -6

 .لأن كل أزمة تحتاج وثيقة

 أزمة طرق؟ استراتيجية 

 أزمة تعليم؟ استراتيجية 

 أزمة صحة؟ استراتيجية 

 أزمة حقوق إنسان؟ استراتيجية 

 الحقيقي  .يعوّض غياب الفعل  تضخم ورقيبل علامة  التكاثر هنا ليس علامة تخطيط متقدم،

 .وانخفضت القدرة على التنفيذ  ازدادت الوثائق، وكلما ازدادت الأزمات،

 

 الًستراتيجية كبديل عن المحاسبة -7

 .”سؤال “من المسؤول؟عمدا الاستراتيجية تقتل 

 من أخطأ؟  من نفّذ؟ من قرر؟ :بدلًا منو 

 ما التحديات؟  ما المرحلة؟ أين نحن من الخطة؟ :يصبح

 .”وهكذا، تنتقل الدولة من منطق المسؤولية إلى منطق “المسار

 



 من التخطيط إلى التبرير -8

 .في لحظة ما، تتحول الاستراتيجية من أداة تخطيط إلى أداة تبرير

 :أي فشل يمكن تفسيره

 أو الحاجة لمزيد من التنسيق  أو تعقيد الواقع بعدم كفاية الوقت 

 .تحميها من المساءلةبل  الاستراتيجية لا تُسائل الدولة،

 

 الرابع خاتمة الفصل

 الدولة لا تكتب الاستراتيجيات لأنها تؤمن بها، 
 .بل لأنها تحتاج إليها

 ولتأجيل المحاسبة  لضبط الداخل لتسويق صورة لإدارة الأزمات 

 :ومن هنا، لا يكون السؤال الحقيقي

 هل الاستراتيجية جيدة أم سيئة؟ 

 ماذا تُخفي الاستراتيجية؟ السؤال الحقيقي 
 ولماذا الآن؟  وماذا تُؤجّل؟

 ، انفجار ظاهرة الاستراتيجيات الوطنيةومن هذا السؤال، ننتقل في الفصل التالي إلى تتبع 
 …وهل هو تعبير عن قوة دولة تخطط

 .أم علامة نظام يخشى السياسة فيلجأ إلى الورق 

  



   انفجار ظاهرة الًستراتيجيات الوطنية  الفصل الخامس
 حين يتحوّل التخطيط إلى عرض دائم

 

 لماذا تكتب الدولة استراتيجيات؟  :إذا كان الفصل السابق قد أجاب عن سؤال
 وإلحاحا:  فإن هذا الفصل يواجه سؤالًا أكثر إزعاجًا

 لماذا تكتب الدولة هذا العدد الهائل من الاستراتيجيات، وفي هذا التوقيت تحديدًا؟ 

 .هنا ليس تفصيلًا، بل سياسة.

 

 من الًستراتيجية كأداة إلى الًستراتيجية كنمط  -1

في الدول التي تستخدم التخطيط كأداة إصلاح، تظهر الاستراتيجية عند الحاجة، وتختفي بعد التنفيذ أو  
 .الفشل

 .نمط حكم دائمأما في الدولة السلطوية الحديثة، فقد تحوّلت الاستراتيجية إلى 

 :لم تعد الاستراتيجية

 استجابة استثنائية 
 وخيارًا افتراضيًا لأي أزمة وآلية جاهزة سلوكًا متكررًا :ولكن

 هل نكتب استراتيجية؟  :وبذلك، لم يعد السؤال
 أي استراتيجية نكتبها هذه المرة؟  :ولكن

 

 استراتيجية لكل أزمة  -2

 :يمكن تتبع انفجار الاستراتيجيات الوطنية وفق منطق بسيط



 وثيقة  →كل أزمة 

 استراتيجية سلامة الطرق  →أزمة طرق 

 استراتيجية تطوير التعليم  →أزمة تعليم 

 استراتيجية صحية  →أزمة صحة 

 استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان  → وادانات دولية أزمة حقوق إنسان

 .عجزاً عن اتخاذ قرارات سياسية حاسمةبل  هذا التتابع لا يعكس قدرة فائقة على التخطيط،

 .بل تُحيّدها الاستراتيجية هنا لا تحل الأزمة،

 

 غياب الترتيب بين الًستراتيجيات  -3

 .غياب أي تسلسل أو تراتبية واضحةبل  اللافت في هذا الانفجار ليس فقط العدد،

 جداول زمنية متداخلةو  أولويات متناقضة و  أهداف متقاطعةب  استراتيجيات متزامنة

 :ولا توجد آلية واضحة للإجابة عن سؤال بسيط

 أي استراتيجية أولًا؟ 
م إذا تعارضت الأهداف؟  وأيها تُقدَّ

 .فوضى منظمةبل  النتيجة ليست تعدد رؤى،

 

 تضارب الأولويات… بلا مساءلة -4

 :في كثير من الحالات، تتناقض الاستراتيجيات مع بعضها البعض 

 استراتيجية أمنية توسّع الصلاحيات 



 واستراتيجية حقوقية تتحدث عن تقليصها 

 استراتيجية اقتصادية تضغط اجتماعيًا 

 واستراتيجية اجتماعية تعد بالحماية 

 لأن الاستراتيجيات لا تُعامل كالتزامات،   لكن هذا التناقض لا يُناقَش
 .بل كخطابات متوازية لا تلتقي

 

 الدولة التي تخطّط أكثر مما تفعل  -5

 :انفجار الاستراتيجيات يعكس تحوّلًا خطيرًا

 الكتابة هنا ليست مرحلة تسبق الفعل،  .الدولة أصبحت تكتب أكثر مما تفعل
 .بديلًا عنهبل أصبحت 

 :كل وثيقة جديدة

 وتُراكم انطباعًا زائفًا بالحركة تُؤجل مواجهة تُغني عن قرار

 .لكنها غائبة في الواقع الحركة موجودة على الورق،

 

 تضخم الورق وانكماش السياسة  -6

 :كلما زادت الاستراتيجيات 

 اختفى الصراع الحقيقي و  تراجع النقاش السياسيو  ضاق المجال العام

 .الورق يملأ الفراغ الذي تركته السياسة

 .عرضًا لانكماش السياسة بكل وضوح هو وبهذا المعنى، فإن انفجار الاستراتيجيات ليس ظاهرة إدارية،



 الًستراتيجية كإدمان مؤسسي -7

 :مع الوقت، تتحول الاستراتيجية إلى إدمان

 المؤسسة لا تعرف كيف تتصرف دون وثيقة 

 المسؤول لا يتحرك دون خطة

 والفشل لا يُعالج إلا بإعلان استراتيجية جديدة 

 :وهكذا، يصبح العلاج دائمًا

 مزيد من الورق 

 .حتى لو كان الورق هو أصل المرض 

 

 الخامس  خاتمة الفصل

 انفجار الاستراتيجيات الوطنية ليس دليل دولة تخطط، 
 .تخشى السياسةبل علامة دولة 

 وتراكم الوثائق بدل أن تواجه الواقع تخطط بدل أن تُحاسَب   تكتب بدل أن تقرر :دولة

 :ومن هذا الفهم، ننتقل في الفصل التالي إلى السؤال الأكثر حساسية
 كيف تُدار السمعة الدولية عبر هذه الاستراتيجيات؟ 

 وأين تنتهي “الدبلوماسية الحقوقية” ويبدأ التزييف المنهجي؟ 

  



 من التخطيط إلى إدارة السمعة  الفصل السادس
 كيف تحوّلت الاستراتيجيات إلى درع سياسي

 

فإن وظيفتها الفعلية في الدولة السلطوية الحديثة هي   إذا كانت الاستراتيجيات، في ظاهرها، أدوات تخطيط،
 :وهنا يجب أن نكون واضحين بلا مواربة .إدارة السمعة

 .السمعة ليست نتيجة جانبية للإصلاح، بل أصبحت بديلًا عنه

 

 متى تصبح السمعة ملفاا سيادياا؟  -1

 تتحول السمعة إلى ملف سيادي حين تتراكم الوقائع التي لا يمكن إنكارها، 
 .موثقة، ومتكررة، ومكلفة سياسيًاوحين تصبح الانتهاكات 

 .تغيير زاوية النظر إليهبل عن  في هذه اللحظة، لا تبحث الدولة عن تغيير الواقع،

وتخفيف   وتحييد أثرها في الدوائر الدولية، بل لاحتوائها رمزيًا، الاستراتيجية هنا لا تُكتب لمعالجة المشكلة،
 .حدّتها في الخطاب العام

 

 الًستراتيجية كوثيقة دفاع لً كخطة إصلاح -2

 .لتُستَخدمووثيقة تُكتب  الفرق جوهري بين خطة تُكتب لتُنفّذ،

 :الاستراتيجيات الوطنية في هذا السياق

 تُستَخدم في الاجتماعات الدولية 

 تُستَحضَر في التقارير الدبلوماسية 

 تُلوَّح بها عند الانتقاد 



ر بوصفها دليل “حسن النية  ”وتُكرَّ

 .درعًا لغويًابل  هي ليست خريطة طريق،

 .لكنه يُضعف صداها درع لا يوقف الضربة،

 

 الجمهور الحقيقي للاستراتيجيات  -3

 .يدرك سريعًا أنها لا تُخاطب المواطن من يقرأ الاستراتيجيات الوطنية بجدية،

 ولا يرى أثرًا مباشرًا على حياته   لا يشارك في التقييمو  لا يملك أدوات المتابعة :فالمواطن

 الموظف الأمميو  الشريك الدوليو  الممولو  الدبلوماسي :الجمهور الحقيقي هو

م للداخل باعتبارها إنجازًا ،بلغة الخارجأي أن الوثيقة تُصاغ   .ثم تُقدَّ

 

 الًعتراف المُدار: لً إنكار ولً التزام  -4

 .ولا اعترافًا سياسيًا كاملًا  الاعتراف داخل الاستراتيجية ليس اعترافًا قانونيًا،

 :تعترف الدولة اعتراف مُدارإنه 

 ”أو “احتياج للتطوير ”أو “فجوات  ”بوجود “تحديات 

 ولا بوجود ضحايا محددين  بالمحاسبة  تلزم نفسها ولا  بالمسؤولية :لكنها لا تعترف

 .وتحوّلها إلى أداة علاقات عامة بهذا الأسلوب، تُفرغ فكرة الاعتراف من مضمونها،

 

 كيف تسُتخدم الًستراتيجية في مواجهة النقد؟  -5

 تقييد مجتمع مدني  إعدام احتجاز تعسفي تعذيب  :انتهاكات حقوقية حين تُثار قضية



 ”هذا غير صحيح :لا يكون الرد 

 ”.نحن نعمل على معالجة هذه القضايا في إطار استراتيجيتنا الوطنية الرد يكون:

 :وهنا تحدث الخديعة الكبرى 

 النقد لا يُفَنَّد 

 يُؤجَّل لكنه 

 ويُسحب من لحظته 

 ويُذاب في مسار طويل بلا نهاية واضحة 

 

 من الإصلاح إلى التجميل  -6

 الاستراتيجية، في هذا الاستخدام، لا تُغيّر الواقع،
 والتجميل هنا ليس وصفًا أخلاقيًا،  .تغليفهبل تُعيد 

 :بل ممارسة سياسية واعية

 اختيار كلمات بعناية 

 حذف الأفعال الحاسمة 

 تعميم المسؤولية 

 وإخفاء الفاعلين الحقيقيين 

 .حتى لو كانت منفصلة تمامًا عن الواقع كل ذلك لإنتاج صورة قابلة للتسويق،

 



 لماذا تفُضّل الدولة إدارة السمعة؟  -7

 من فتح المجال العام وأكثر أمنا  أقل كلفة من المحاسبةو  أسرع من الإصلاح :لأن إدارة السمعة

 ومتهمين محددين ويخلق فاعلين  يفتح باب مساءلةوبالطبع   يُنتج مطالب جديدة  :الإصلاح الحقيقي

 :أما إدارة السمعة

 ومساحة إنكار ناعمة  وتمنح الدولة وقتًا فتُبقي كل شيء تحت السيطرة

 

 حين تنقلب إدارة السمعة إلى عبء -8

 .لكن لهذه الاستراتيجية ثمنًا

 :كلما استخدمت الدولة الوثيقة دفاعيًاف

 وتحوّل النص إلى مرجع للمحاسبة  تضاعفت الأسئلةو  ارتفعت سقوف التوقعات 

 .تتحول إلى سجل اتهام مؤجل الوثيقة التي كُتبت للحماية :وهنا تبدأ المفارقة

 

 

 السادس خاتمة الفصل

 .إدارة سمعة ممنهجةبل أدوات  ليست مجرد خطط ضعيفة، الاستراتيجيات الوطنية، في هذا السياق،

 .تحسين روايتهبل إلى  هي لا تهدف إلى تحسين الواقع،

 تعتقد الدولة أنها تُحكم سيطرتها على الخطاب،  ومع كل استراتيجية جديدة،
 وتؤسس لمساءلة لم تكن ممكنة من قبل  وتُكدّس اعترافات تُراكم التزامات  :لكنها في الحقيقة

 :ومن هنا، ننتقل في الفصل التالي إلى تفكيك أخطر آلية في هذا النموذج
 وما تصرّ على إنكاره،  كيف تختار الدولة ما تعترف به، الاعتراف المحسوب والإنكار الانتقائي

 ولماذا؟



 الفصل السابع الًعتراف المحسوب والإنكار الًنتقائي 
 كيف تختار الدولة ما تعترف به… وما تُصرّ على إنكاره 

 

 .ولا تُنكر كل شيء لا تعترف الدولة السلطوية الحديثة بكل شيء،

 :هي تفعل ما هو أخطر
 .تختار بعناية ما تعترف به، وتختار بعناية أكبر ما تُصرّ على إنكاره 

 هذا الاختيار ليس أخلاقيًا ولا قانونيًا، 
 .بل سياسي، وظيفي، ومصلحي

 

 الًعتراف ليس قيمة… بل أداة -1

 .في الخطاب الحقوقي التقليدي، يُنظر إلى الاعتراف بوصفه خطوة أولى نحو الإصلاح
 .أداةأما في نموذج الحكم السلطوي، فالاعتراف ليس خطوة، بل 

 :أداة تُستخدم حين

 أو حين يصبح الصمت عبئًا دبلوماسيًا  أو حين يضغط الخارج أو حين تتراكم الأدلة يصبح الإنكار مكلفًا

 .لا مواجهته أو علاجه لإدارة الضرربل استعدادًا  الاعتراف هنا لا يعني استعدادًا للتغيير،

 

 متى تعترف الدولة؟  -2

 :تعترف الدولة عندما

 يكون الاعتراف عامًا لا شخصيًا 

 لغويًا لا قانونيًا 



 إداريًا لا جنائيًا 

 ومستقبليًا لا آنيًا 

 :تعترف بوجود 

 ”احتياج للتطوير ”فجوات  ”تحديات “

 :لكنها لا تعترف بـ

 فاعل معلومأو  مسؤولية محددة

 أو جريمة مكتملة الأركان  ضحية مُسمّاة

 .هذا هو الاعتراف الآمن سياسيًا

 

 صياغة الًعتراف: اللغة التي تقتل المعنى  -3

 ”انتهاك ” حدث :الاعتراف داخل الاستراتيجيات لا يأتي بصيغة

 ”…تحديات في  ” نواجه:بل بصيغة

 ”هناك مسؤولية“ :ولا يأتي بصيغة

 ”…نعمل على تعزيز“ :بل بصيغة

 :بهذه الصياغة

 فاللغة هنا لا تصف الواقع،  يذاب الانتهاك في اللغة و  يُطمس الحدث و  يُمحى الفاعل
 .تُعيد تشكيلهبل 

 



 لماذا تصرّ الدولة على إنكار بعض الملفات؟ -4

 .بعض الملفات لا يمكن الاعتراف بها دون هزّ بنية الحكم نفسها

 :ملفات مثل

 دور الأجهزة السيادية -  المسؤولية القيادية - الإفلات من العقاب  -  التعذيب الممنهج

 الاعتراف بهذه الملفات لا يعني تحسين صورة، 
 وتشكيك في شرعية الممارسة نفسها  مساءلةو  محاسبة :بل فتح باب 

 .وهذا باب لا تريد الدولة فتحه تحت أي ظرف

 

، بل سياسة  -5  الإنكار الًنتقائي: ليس فشلاا

 .ولا أنها غير قادرة على الفهم فهذا لا يعني أنها تجهل ما يحدث، حين تُصرّ الدولة على إنكار ملف بعينه،

 .وننكر ما قد يخرج عن السيطرة بما يمكن احتواؤه، : نعترفسياسة تقول  .سياسة واعيةالإنكار هنا 

 لا دليل ضعف أداة استقرار :وبهذا المعنى، يصبح الإنكار

 

ا… والإنكار يعزله -6  المفارقة: الًعتراف يخلق معيارا

 .أحيانا دون وعي أو قصد  فهي تخلق معيارًا للمساءلة حين تعترف الدولة بملفات معينة داخل الاستراتيجية،

وتُخرجها من نطاق “الإصلاح” إلى   فإنها تعزلها عن هذا المعيار، وحين تُصرّ على إنكار ملفات أخرى،
 .”نطاق “المحرّم

 .وما تُنكره يصبح دليلًا على خوفها ما تعترف به الدولة يصبح قابلًا للمحاسبة، :وهنا تظهر المفارقة

 



 لًعتراف المحسوب كفخ طويل الأمد ا -7

 .يتحول إلى فخلكنه على المدى الطويل  .الاعتراف المحسوب قد يبدو، في لحظته، خطوة ذكية

 ويحوّل النص إلى مرجع دائم  يخلق توقعات و  يُقيّد الدولة بلغتها  :لأنه

 :لا يعود السؤال ومع مرور الوقت،

 لماذا لم تُنفّذوا ما اعترفتم به؟  :بل يصبح لماذا تعترفون؟

 .وهذا سؤال لا تحمي منه اللغة

 

 السابع خاتمة الفصل

 والإنكار ليس عجزًا، .إدارة محسوبة للخطربل  الاعتراف في الدولة السلطوية الحديثة ليس بداية إصلاح،
 .اختيار سياسيبل 

 وبين الاعتراف المحسوب والإنكار الانتقائي، 
 :تتحرك الاستراتيجيات الوطنية بوصفها

 وخطوطًا حمراء غير معلنة  وحدودًا مرسومة مساحات أمان

 :ومن هذا التفكيك، ننتقل في الفصل التالي إلى الآلية الأخطر
 الزمن المؤجل كأداة حكم 

 كيف تُعلّق الحقوق في المستقبل، 
 .”وكيف يُقتل الاستحقاق باسم “المرحلة

  



ل كأداة حكم  الفصل الثامن  الزمن المؤجَّ
 ”كيف تُعلَّق الحقوق باسم “المرحلة

 .إلغاؤها مكلف، فاضح، وسهل الرصد  .في الدولة السلطوية الحديثة، لا تُلغى الحقوق عادةً 

 .منهج حكم كاملبل   التأجيل هنا ليس ظرفًا عارضًا، .الحقوق تُؤجَّل :ما يحدث أخطر من ذلك

 

 متى يصبح الزمن سياسة؟  -1

 :يصبح الزمن سياسة حين تتحول الإجابة عن كل سؤال إلى

 ”في الوقت المناسب “

 ”في المرحلة القادمة“

 ”بعد استقرار الأوضاع“

 ”وفق الخطة“

وسلاحًا ناعمًا لتفريغ الحقوق من معناها   بل أداة ضبط، في هذه اللحظة، لا يعود الزمن إطارًا محايدًا،
 .العملي

 

 من الًستحقاق إلى المسار -2

 .لا تُمنح لاحقًا، ولا تُجزّأ زمنيًا استحقاقات فوريةالحقوق، في معناها القانوني، 

 :لكن الخطاب الاستراتيجي يعيد تعريفها

 إلى مسار  →من حق 

 إلى هدف  →من التزام 



 إلى رؤية  →من واجب 

 .الإلحاح :وبهذا التحول، تفقد الحقوق أخطر ما فيها

 

 رمادية  كمنطقة  المرحلة  -3

 .كلمة “المرحلة” هي الكلمة السحرية في الخطاب السلطوي 

 غير محددة  :هيف

 :لا أحد يعرف وغير خاضعة للمساءلة غير قابلة للقياس

 .لكن الجميع مطالب بالانتظار ومن يقرر نهايتها متى تنتهيو  متى تبدأ

 .منطقة حصانة زمنيةوهنا تتحول “المرحلة” إلى 

 

 الًستراتيجية كآلة تأجيل  -4

 .لكن في هذا السياق، تُستخدم لتوسيع الزمن لا لتنظيمه .الاستراتيجية، بطبيعتها، وثيقة زمنية

 أهداف طويلة الأجل 

 مراحل متتابعة 

 مراجعات دورية بلا نتائج 

 تقييمات لا تفضي إلى قرارات 

 .الاستحقاق دائمًا أبعد خطوة :كل ذلك ينتج أثرًا واحدًا

 



 لماذا يفُضَّل التأجيل على الرفض؟ -5

 .أما التأجيل فيُبقيه مفتوحًا بلا نهاية .لأن الرفض يُغلق النقاش

 :التأجيل

 ويُنهك المطالب  يُربك الخصمو  يُفرّغ الغضب و  يُسكت الضغوط الآنية

 .يُقال له: لم يحن الوقت بعد  ومن ينتظر، .يُقال له: انتظر من يطالب اليوم،

 

 الزمن كبديل عن القمع  -6

 .في كثير من الحالات، لا تحتاج الدولة إلى القمع المباشر
 .يكفي أن تُؤجّل

 .والضحايا يخرجون من دائرة الضوء الاهتمام الدولي يتحول .الملف يبرد  الناشط يُرهق

 .لكن بلا تكلفة سياسية تُذكر وهكذا، يقوم الزمن بما كان القمع يقوم به سابقًا،

 

 اعتراف غير مباشر المفارقة القاسية: التأجيل  -7

 لو لم يكن كذلك، .حقفهي تعترف ضمنيًا بأنه  حين تُؤجّل الدولة حقًا ما،
 .لأنكرته ببساطة

 :لكن هذا الاعتراف المؤجَّل

 ولا يمنح إنصافًا  ولا يُنتج حماية لا يُترجم إلى فعل

 .أي بلا قيمة للضحية هو اعتراف بلا نتيجة،

  



 

 حين يتحول المستقبل إلى سجن  -8

 .أداة احتجازلكنه في الواقع  .المستقبل، في الخطاب الرسمي، يبدو وعدًا

 .كلها محتجزة في زمن لم يأتِ بعد  والعدالة والحقوق  المطالب  :احتجاز

 :وهنا تحدث الجريمة السياسية الكاملة

 .تُحبَس الحقوق… من غير زنزانة

 

 الثامن  خاتمة الفصل

 الزمن المؤجَّل ليس عرضًا جانبيًا للاستراتيجيات،
 .بل أحد أعمدتها الأساسية

 وتُقتل لحظة الاستحقاق  تُدار الأزمات   تُعلَّق الحقوق  :به

 هل تعترف؟ ومن هنا، لا يكون الصراع مع الدولة حول 
 :بل حول سؤال أخطر بكثير

 متى تُلزم نفسها؟ 
 ومتى يتوقف الزمن عن العمل ضد الحقوق؟

  



 الفصل التاسع لماذا قبلت الدولة أن تحُاسَب؟ 
 الخطأ في تقدير السيطرة

قد يبدو غريبًا أن تقبل دولة سلطوية، تعرف نفسها جيدًا، أن تُصدر استراتيجية وطنية في ملف حساس  
 .كحقوق الإنسان

لكن هذا القرار لم يكن نابعًا من   .الأغرب من ذلك أن تسمح، ولو شكليًا، بفتح باب للمحاسبة، ولو مؤجلة
 .خطأ في تقدير السيطرةبل من  ولا من تحول أخلاقي، شجاعة سياسية،

 

 وهم التحكم الكامل في المسار -1

 :حين أطلقت الدولة استراتيجياتها الوطنية، كانت تفترض أنها تتحكم في

 وسقف النقاش  -  الإطار – التوقيت  – اللغة

 :كانت ترى الاستراتيجية كمساحة آمنة

د فيها ما يُناقَش   تُحدِّ

ل ما لا تريد مواجهته   وتؤجِّ

 وتُدير النقد دون أن تفتح باب المحاسبة 

 .لكنه لم يكن دقيقًا هذا الافتراض كان منطقيًا داخل منطق الحكم السلطوي، 

 

 لماذا ظنّت الدولة أن الخطر محدود؟  -2

 إدانات إعلامية  بيانات منظمات  تقارير خارجية :لأنها اعتادت نموذجًا واحدًا من النقد 

 أو اتهامه بالتسييس  التشكيك فيهو  نفيه :نقد يمكن

 .النص الصادر عنهالكن ما لم تقدّره الدولة هو أثر 



 

 الفرق بين الًتهام الخارجي والًعتراف الداخلي  -3

 :حين تتهمك جهة خارجيةف الفرق جوهري 

 أو اتهامها بالتحيّز  أو الطعن في مصادرها يمكنك التشكيك في دوافعها

 :لكن حين تقول الدولة بنفسها 

 ”إن هناك “توسعًا تشريعيًا

 ”أو “احتياجًا للمراجعة

 ”أو “فجوات مؤسسية

م رأيًا،  .ومجرد وضع المعيار يفتح بابًا لا يمكن إغلاقه بسهولة تضع معيارًابل  فهي لا تُقدِّ

 

 النص الذي خرج عن السيطرة  -4

 .مكتوبةبل لأنها  الاستراتيجية الوطنية لم تخرج عن السيطرة لأنها جريئة، 

 :المكتوب  النص و 

 لا ينسى 

 لا يتراجع 

 ولا يمكن التبرؤ منه بسهولة 

 .وكل اعتراف، ولو لغويًا، يصبح نقطة قياس كل جملة تصبح مرجعًا

 الدولة افترضت أن الزمن سيعمل لصالحها، :وهنا حدث الخطأ
 .ولم تنتبه إلى أن النص يعمل ضدها



 

 من إدارة السمعة إلى إنتاج الأدلة -5

 مادة اتهام  :تصبح أداة دفاع :بدل أن تكون  .في لحظة معينة، تنقلب وظيفة الاستراتيجية

 ويظل النص قائمًا، وحين يبقى الواقع كما هو، بل لأن الواقع لم يتغيّر لا لأن الدولة تغيّرت،
 .يحدث التصادم الحتمي

 

 لماذا لم تلُغِ الدولة الًستراتيجية؟  -6

 .لأن إلغاؤها سيكون اعترافًا بالفشل
 .ولأن استمرارها، رغم كل شيء، لا يزال أقل كلفة من مواجهة الواقع

 :وهكذا، وجدت الدولة نفسها في مأزق 

 ولا تستطيع الصمت  ولا تستطيع التراجع لا تستطيع التنفيذ 

وكل عام في نفس تاريخ اصدار الاستراتيجية يخرج علينا رجالتها لمحاولة   فاستمرّت في المنطقة الرمادية
 .إعادة نفي خطاب اننا مازلنا نعمل مازلنا نواجه هناك معوقات وغير ذلك من المصطلحات المعتادة

 

 المفارقة الكبرى: الدولة صنعت أداة محاسبتها -7

أداة   –والحقوقيين، والباحثين، وحتى بعض حلفائها   –وضعت الدولة بيد خصومها  من دون أن تقصد،
 ولا شهادات ضحايا فقط  تقارير خارجية :أداة لا تعتمد على .جديدة

 .هو أخطر أنواع المحاسبةوهذا  كلام الدولة نفسها :بل على

  



 

 خاتمة القسم الثاني 
 .لكنه لم يكن بلا ثمن ما كتبته الدولة لم يكن التزامًا،

 ولم تُحاسَب  لم تُصلح :الاستراتيجيات الوطنية

 وخوف الدولة من السياسة الحقيقية  وآليات التأجيل وحدود الاعتراف منطق الحكم كشفتلكنها 

 ومن هنا، لا يعود هذا البحث معنيًا بتفسير النوايا، 
 :بل بطرح السؤال الذي لا مهرب منه

 ماذا يحدث حين نأخذ الاستراتيجية الوطنية على محمل الجد؟
 وماذا نكتشف حين نستخدم نص الدولة ضدها؟

 :دراسة الحالة المركزيةومن هذا السؤال، ننتقل في القسم التالي إلى 
 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

 …لا بوصفها وثيقة
 .اختبارًا عمليًا لكل ما سبقبل بوصفها 

  



 الًستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان   القسم الثالث 
 

 من الوثيقة إلى الاختبار

 

خطوة  ولا مبادرةهذا القسم لا يتعامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها 
ولا حتى فرصة ضائعة   للأمام  

 يتعامل معها بوصفها اختبارًا عمليًا لكل ما سبق 

  لقدرة الدولة على الانتقال من اللغة إلى الفعلو  لحدود الاعترافو  لصدق الخطاب اختبار
 ومدى استعدادها لتحمّل كلفة ما كتبته بيدها 

 

  



 الًستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  الفصل العاشر

 السياق، اللحظة، والضرورة السياسية

 

ولا نتيجة حوار مجتمعي   ولا في لحظة استقرار، لم تأتِ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في فراغ،
 .طبيعي

 .ضغطجاءت في لحظة 

وتآكل متزايد في الصورة الدولية  توتر في علاقات خارجيةو  انتقادات أممية متكررةو  تقارير دولية متراكمة
 :ولهذا، فإن فهم الاستراتيجية يبدأ من سؤال واحد بسيط ،للنظام الحاكم في مصر

 لماذا الآن؟ 

 

 لحظة الإصدار: قراءة في التوقيت  -1

 .بل رسالة سياسية محسوبة توقيت إصدار الاستراتيجية لم يكن تفصيلًا إداريًا،

 ولا بعد تحسن ملموس في المؤشرات الحقوقية   ولا بعد تهدئة بعد إصلاح :الدولة لم تُصدر الاستراتيجية 

 :وهنا تظهر الوظيفة الأساسية ،في ذروة الانتقادبل أصدرتها 

 .احتواء اللحظة… لا تغيير الواقع

 

 لماذا اختارت الدولة “حقوق الإنسان” تحديداا؟  -2

 :لأن حقوق الإنسان كانت الملف

 والأكثر قابلية للاستخدام ضد الدولة  والأصعب إنكارًا والأكثر حضورًا في التقارير الأكثر كلفة دوليًا

 .بل ردّ فعل دفاعي لم تكن الاستراتيجية اختيارًا إيجابيًا، :بمعنى آخر



 من الإنكار إلى الًعتراف الجزئي  -3

 :قبل الاستراتيجية، كان الخطاب الرسمي يتسم بـ

 الهجوم على المنتقدين و  التشكيكو  الإنكار

 :بعد الاستراتيجية، تغيّر الخطاب شكليًا

 ”إقرار بحاجة إلى “مراجعةو  ”حديث عن “توسع تشريعيو  ”اعتراف بوجود “تحديات 

 .لغويًا غير قابل للتراجعلكنه كان  هذا التحول لم يكن جذريًا،

 

 الًستراتيجية كوثيقة داخلية وخارجية في آن  -4

 :الاستراتيجية كُتبت بوظيفتين متوازيتين

 وظيفة خارجية: تسويق، تهدئة، امتصاص ضغط 

 وظيفة داخلية: ضبط خطاب، توحيد لغة، تحديد سقف 

 :ولهذا جاءت 

 على التأجيل   ومنفتحة متوازنة ظاهريًاو  عامةو  طويلة

 .إلا التنفيذ  …وثيقة تصلح لكل شيء

 

 ماذا لم تقل الًستراتيجية؟  -5

 .أحيانًا يكون الصمت أبلغ من الكلام

 :الاستراتيجية

د آليات مساءلةو  لم تُسمِّ مسؤولين  لم تضع جدولًا زمنيًا ملزمًا و  لم تُحدِّ



 لم تربط الإصلاح بتغييرات قانونية فورية الوثيقة 

 .قرارًا واعيًابل  هذا الغياب لم يكن سهوًا،

 

 لماذا رحّب بعض الحقوقيين بالًستراتيجية؟  -6

 .هذا السؤال مهم، ولا يجب الهروب منه

 :جزء من المجتمع الحقوقي

 رأى في الاستراتيجية اعترافًا نادرًا 

 اعتبرها مساحة يمكن الاشتباك داخلها

 تعامل معها كحد أدنى أفضل من الصفر 

 هذا الموقف لم يكن سذاجة، 
 .رهانًا سياسيًا محسوبًا في سياق مغلقبل  ولا تواطؤًا،

 .وسنعود إلى هذا لاحقًا بالتفصيل

 

 من هنا يبدأ الًختبار الحقيقي  -7

 .ما ترتب عليهابل على  ولا على لغتها، هذا البحث لا يحاكم الاستراتيجية على نواياها،

 :السؤال المركزي من الآن فصاعدًا

 ماذا تغيّر فعلًا بعد الاستراتيجية؟ 
 وماذا ازداد؟ ماذا استمر؟ ماذا توقّف؟

 ومن هنا، يبدأ التفكيك بندًا بندًا،
 .وملفًا ملفًا



 

 العاشر خاتمة الفصل

 .الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست حدثًا إيجابيًا ولا سلبيًا في حد ذاتها
 .هي لحظة

 :لحظة كشفت 

 حدود الاعتراف 

 طبيعة النموذج

 وأقصى ما يمكن أن تذهب إليه الدولة دون أن تمس جوهر سلطتها 

 :تفكيك بنية الاستراتيجية نفسها ومن الفصل التالي، نبدأ 

 لغتها 

 محاورها 

 أولوياتها 

 وما الذي وُضع في المقدمة… وما الذي دُفن في الهامش

 .إلى ملف الإعدام —وبلا التفاف  —ومن هناك، الطريق مفتوح  

  



 بنية الًستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  الفصل الحادي عشر

 

 كيف يُصمَّم النص ليمنع المحاسبة 

 

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  تقولهذا الفصل لا يناقش ما 
 هناك فارق كبير.  لتقوله بهذه الطريقة كيف صُمِّّمتبل 

 ،”ولا في “تعقيد المرحلة ولا في ضعف كفاءات، فالمشكلة ليست في نوايا غامضة،
ووعدًا بلا   صُمِّمَت منذ البداية لتنتج خطابًا بلا التزام،بأيدي رجالات متخصصين صُمِّمَت   بنية واعيةبل في 

 .وإصلاحًا بلا محاسبة ثمن،

 

 لماذا نبدأ بالبنية لً بالمضمون؟  -1

 .يُتيحبل بما  لأن النص لا يُحاسَب بما يَعِد،

 :تُفهم أولًا من خلال والاستراتيجية الوطنية، بوصفها وثيقة رسمية صادرة عن الدولة،

 ترتيب محاورها  - 1

 توزيع المسؤوليات داخلها  - 2

 نوع اللغة المستخدمة  - 3

 وما حُذِف بقدر ما كُتِب  - 4

 .هنا تحديدًا تبدأ السياسة

  



 المحاور الأربعة… ترتيب ليس بريئاا  -2

مت إلى أربعة محاور رئيسية،  .لكن هذا التقسيم لم يكن فنيًا ولا محايدًا  الاستراتيجية قُسِّ

 :الترتيب يكشف الأولويات الحقيقية

 الحقوق المدنية والسياسية  .1

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .2

 حقوق الفئات الأولى بالرعاية  .3

 نشر وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان  .4

 .ظاهريًا، يبدو الترتيب منطقيًا
 .لكن التدقيق يكشف العكس

 

 المحور الأول… التفريغ من الداخل  -3

 وضع الحقوق المدنية والسياسية في الصدارة لا يعني مركزيتها، 
 .احتواءها مبكرًابل يعني 

 والأخطر على بنية الحكم للنظام الحاكم   الأكثر إحراجًا الأثقل سياسيًا :هذا المحور

 وخاليًا من أي آلية مساءلة حقيقية  مليئًا بالأهداف الفضفاضةو  لغويًاو  عامًا :ولذلك جاء

 .المحور الأهم هو الأقل قابلية للقياس :النهائية النتيجةو 

 .وهذا ليس خللًا… بل تصميم

  



 التوسيع بدل التركيز  -4

 وضع جداول زمنية ملزمةو  ربطها بإجراءات محددةو  تحديد مشكلات واضحة  :بدلًا من

 تشتيت الانتباه و  تعدد الأهدافو  التوسيع الأفقي :اختارت الاستراتيجية

 .قلت إمكانية المحاسبة كلما اتسع النص،

 .والاستراتيجية تطبقها بحرفية هذه قاعدة معروفة في إدارة الخطاب السياسي،

 

 لمسؤولية الموزعة… أي المسؤولية الغائبة ا -5

 :من أخطر سمات بنية الاستراتيجية

 ”توزيع التنفيذ على “الجهات المعنية

 من غير آليات مساءلة و  من غير تحديد صلاحيات و  من غير تسمية

 ولا جهة تُسأل: لماذا لم يحدث شيء؟  ولا جهة تُحاسَب  جهة مسؤولة نهائيًا :لا يوجد ف

 .أي لا أحد مسؤول…تصبح المسؤولية جماعية :بهذا الشكلو 

 

 غياب المؤشرات القابلة للقياس -6

 :أي استراتيجية جادة تحتاج

الاستراتيجية الوطنية تفتقد هذا و  مواعيد نهائيةوجداول زمنية ب أهداف رقميةو  خطوط أساسو  مؤشرات أداء
 .كله تقريبًا

 .تحصين مقصود ضد التقييمبل  النتيجة ليست مجرد ضعف فني،و 

 .ما لا يُقاس… لا يُحاسَب
 .وما لا يُحاسَب… لا يُنفَّذ



 الزمن المفتوح كآلية إفلات -7

 :لكن من دون و  ،خمس الاستراتيجية تمتد لسنوات 

 مراجعات تنُتج قرارات أو  نقاط توقف أو  مراحل مُلزِمة

 .مساحة تهرّببل  ليس إطار تنفيذ،في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الزمن 

 ”وإذابته في “الخطة القادمة تبريرهأو   ترحيله :كل فشل يمكن

 

 ؟ المكتوب بعناية السلطة في النصنجد أين  -8

 أين تظهر السلطة التنفيذية بوصفها طرفًا مسؤولًا؟  :سؤال بسيط ومحرج

 .لا تظهر  :بكل وضوح الإجابة

 يبني قدرات  -  يعزّز –  يشجّع  – ينسّق :تظهر الدولة كمن

 أو يجب أن يُحاسَب  - يخطئ – ينتهك  – يقيّد  :كمن بظهر موقع المسئولية ولا تظهر أبدًا

 .سياسيًا بامتيازبل  هذا الإخفاء ليس لغويًا فقط، 

 

 النص الذي يمنع الصدام -9

 .الصدام السياسي :بنية الاستراتيجية مصممة لتفادي شيء واحد تحديدًا

 ولا التزام قد يفرض تغييرًا قسريًا  ولا اعتراف بمسؤولية لحظة مواجهة :لا توجد 

 .تفريغًا للصراعلكن النعومة هنا ليست تهذيبا، بل …النص ناعم

  



 الحادي عشر خاتمة الفصل

ناجحة تمامًا في أداء  بل  ولا فاشلة بالمعنى التقني، بنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست محايدة، 
 :وظيفتها الحقيقية

 منع المحاسبة  ✓

 تشتيت المسؤولية  ✓

 إطالة الزمن ✓

 وتحييد الحقوق المدنية والسياسية دون إنكارها  ✓

 .ذكي بما يكفي ليبدو جادًا دون أن يكون مُلزِّمًابل لأنه  هذا الفصل لا يدين النص لأنه ضعيف،

 :ومن هنا، يصبح السؤال الذي يفرض نفسه في الفصل التالي

 

 إذا كانت البنية هكذا،
 فكيف صيغت اللغة لتكمل المهمة؟ 

 

 في الفصل الثاني عشر، ننتقل من هيكل النص إلى مفرداته،
 من البناء إلى الجملة،

 .ومن السياسة الصامتة إلى اللغة التي تقتل المعنى

  



 لغة الًستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  الفصل الثاني عشر

 

 كيف تُقتل الحقوق بالجملة المهذّبة 

 .ما تفعلهبل   كلمات الاستراتيجية، ما تعنيههذا الفصل لا يناقش 

حتى يصبح مقبولًا   وتُعيد تشكيل الانتهاك وتُذيب، أداة تُخفِّف،و  أداة حكمبل  فاللغة هنا ليست وسيلة شرح،
 .ومستحيلًا سياسيًا لغويًا،

 

 اللغة كبديل عن القرار -1

 .القرار بعدتأتي اللغة  في الدول التي تنوي الإصلاح،

 .فاللغة هي القرار ،في عالمنا التعيس جنوب المتوسطأما 

 سنوقف  -  سنُلغي-  سنُغيّر :نحن لم نتعرف بعد على مصطلحات 

 :كل ما تعلمه قادتنا من الجروف والكلمات 

 نطوّر  - نعزّز  – نسعى إلى -  نعمل على

 .ولا تُحاسَب  ولا تُقاس، أفعال لا تُمسك،

 

 اختفاء الفاعل… السياسة في صيغة المبني للمجهول  -2

 :من أكثر السمات وضوحًا

 غياب الفاعل  ✓
 طمس المسؤول ✓
 وتسييل الجريمة  ✓



 حدثت انتهاكات  :بل  انتهكت جهة ما، :لا نقرأ

 واجهنا تحديات  :بل  قصّرت مؤسسات بعينها، :لا نقرأ

 .بل تحميه اللغة لا تخفي الفاعل صدفة،

 

 “التحديات” بدل الجرائم  -3

 قتل خارج القانون  -  احتجاز تعسفي - تعذيب  :الاستراتيجية لا تعرف كلمة

 ممارسات تحتاج تطوير  - فجوات  –   تحديات  :تعرف بدلًا منها

 :بهذا التحويل

 الجريمة تتحول إلى مشكلة إدارية
 والضحية تتحول إلى رقم

 والمسؤولية تتحول إلى ظرف 

 

 لغة المستقبل كوسيلة إنكار للحاضر -4

 :مهووس بالمستقبل ككل أوراق الحكومة النص 

 في إطار الخطة - خلال السنوات القادمة -  سنعمل – سوف

 لكن ماذا عن الحاضر؟ 

 .اختفى اليوم كلما طال الحديث عن الغد،و  لغويًا ويُعلَّق يُؤجَّلو  يُمحى :الحاضر

  



 التوازن الزائف -5

 :”اللغة تمارس خدعة “التوازن 

 كل نقد يقابله إنجاز  ✓
 وكل مشكلة تقابلها مبادرة  ✓
 كل انتهاك يقابله تدريب  ✓

 ولا شيء يستدعي قرارًا جذريًا لا شيء يبدو فادحًا  :النتيجةو 

 .بل تسوية لغوية على حساب الحقيقة التوازن هنا ليس عدلًا،

 

 

 الحقوق كقيم… لً كالتزامات -6

 :اللغة تتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها

 أهدافًا أخلاقيةو  مبادئ عامةو  قيمًا نبيلة

 :ولا تتعامل معها بوصفها

 حقوقًا قابلة للتقاضي و  واجبات فوريةو   التزامات قانونية

 

 حين تتحول الحقوق إلى قيم،
 .تتحول الدولة إلى واعظ لا مُلزم

  



 مفردات التجميل السياسي -7

 :ومرسومة بعناية خبير النص مليء بمفردات محسوبة

 بناء قدرات  - نشر ثقافة   - توعية  – تمكين

 إلغاء قوانين  - عقاب  – مساءلة –  محاسبة :ولا يكاد يذكر

 .اختيار سياسي واع  بل  هذه ليست فجوة لغوية،

 

 اللغة التي ترُضي الخارج وتطُمئن الداخل  -8

 ولغة مطاطة تطمئن الداخل لغة ناعمة تطمئن الخارج :واحد  الاستراتيجية مكتوبة بلغتين في آن

 نحن نتحرك… لدينا خطة… نراجع أنفسنا  :للخارج

 لا تغيير قسري… لا صدام… لا محاسبة  :للداخل

 تنجح اللغة في إرضاء الجميع  وهكذا،
 .الضحاياإلا 

 

 حين تصبح اللغة دليل اتهام -9

 .دليل اتهامتتحول إلى يمكن بجد بسيط أن  حين تُقرأ بجدية، المفارقة أن هذه اللغة نفسها، 

 لم تعملوا؟لو  لماذا :تصبح ”سنعمل :كل

 أين نتائج المراجعة؟  :تصبح  ”نراجع :كل

 ماذا تغيّر؟ :تصبح ”نعزّز :كل

 .إلى فخ –مع الزمن   –بالجهد  تتحول  اللغة التي صُمّمت للحماية،



 

 الثاني عشر خاتمة الفصل

 

 .ولا مرتجلة ولا ساذجة،  لغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست ضعيفة،

ل الاستحقاق تقتل المعنى  :مدروسةهي لغة   وتمنح الدولة مساحة حركة بلا ثمن  تُؤجِّ

 :لا تستطيع تغيير حقيقة واحدة لكن هذه اللغة، مهما بلغت براعتها،

 

 الحقوق لا تُحمى بالكلمات
 بل بالقرارات

 وأي دولة تختار الكلمات بدل القرارات،
 .تكون قد اختارت استمرار الانتهاك باسم الإصلاح

 

 :آليات التنفيذ المعلنةوفي الفصل التالي، ننتقل من اللغة إلى 
 من الجملة إلى المؤسسة،

 :ومن الوعد إلى السؤال البسيط

 من المسؤول؟ 
 ومتى يُحاسَب؟ 

  



 الفصل الثالث عشر آليات التنفيذ المعلنة 
 حين تُستخدم الهياكل لإخفاء العجز المقصود 

 .كيف صُمِّّمت آليات التنفيذ نفسها لكي لا تُنفِّذبل يناقش  ،غياب التنفيذهذا الفصل لا يناقش 

 .سياسي واع  – اختيار إداري بل  ولا سوء تنسيق، ولا نقص موارد، الفشل هنا ليس نتيجة ضعف،

 

 من ينفّذ؟ سؤال بلا إجابة مقصودة  -1

 .لكنها لا تُسمّي أحدًا .”الاستراتيجية تتحدث كثيرًا عن “الجهات المعنية

 .لا موقع قرار واضحو  لا مسؤول محدد و  لا وزارة محددة

 .تقنية إفلاتبل   هذا الغموض ليس سهوًا تنظيميًا،

 .ولا مساءلته ولا محاسبته، لا يمكن سؤاله، حين لا يُسمّى المنفّذ،

 

 تعدد الجهات كوسيلة لتبديد المسؤولية  -2

 :تختار الاستراتيجية بدل جهة واحدة مسؤولة،

 أطر تعاون  - شراكات  – تنسيقات   – لجان

 :النتيجةو 

 …الجميع مشارك ✓
 .ولا أحد مسؤول ✓

 .مصمم خصيصًا كي لا يُنتج قرارًا مُلزِمًا ،نموذج إدارة بلا رأسبل  هذا ليس خلل إدارة،

 



 غياب الجدول الزمني… الإعدام البطيء للتنفيذ  -3

 تواريخ مراجعة تنتج قرارات أو حتى    مراحل مُلزِمةأو  مواعيد نهائيةجداول زمنية أو  :لا توجد 

 :الزمن في الاستراتيجية

 قابل للترحيل إلى ما لا نهاية  -  مفتوح – مطاط

 .مساحة هروب قانونيبل   هذا الزمن ليس إطار تنفيذ،

 ما لا يُربط بزمن، 
 .لا يُلزم أحدًا بشيء

 

 المؤشرات الوهمية  -4

 قياس أثر  -  تقييم –  متابعة :تتحدث الاستراتيجية عن

 :لكنها لا تقدّم

 معايير فشل ونجاح أو  خطوط أساسأو  مؤشرات رقمية

 .بلا نتائج قابلة للاختبار بلا معايير، بلا أرقام،

  .ولا يمكن إثبات الفشل هنا لا يمكن إثبات التقدّم،

 .وهذا هو المطلوب بالضبط

  



 التقييم الذاتي… القاضي والخصم في آن واحد  -5

 .وتقودها نفس الجهات المنفذة آليات التقييم في الاستراتيجية داخلية،

 وتُبرّئ نفسها بنفسها  -  تقيّم – تنفّذ  – تكتب  :الدولة

 طقس إداري مغلقبل  هذا ليس تقييمًا،
 .لا ينتج مساءلة ولا تغييرًا

 

 غياب الجزاء… حيث لً تكلفة للفشل  -6

 :لا توجد في الاستراتيجية

 من باب حفظ ماء الوجه  مساءلة سياسيةأو حتى مجرد  تبعات إداريةأو   - عقوبات على عدم التنفيذ 

 .والنجاح لا يغيّر شيئًا .الفشل لا يكلّف شيئًا

 والفشل بلا ثمن  التنفيذ اختيار :في هذا النموذج

 .وهذا وحده كاف  لإسقاط أي ادّعاء جدّية

 

 التنفيذ كعرض علاقات عامة  -7
 أو تغيير في ميزان القوة  تعديلات تشريعية جذريةأو   قرارات سيادية :الاستراتيجية لا تنُفَّذ عبر

 .. الخ  بيانات صحفيةوجلسات   لقاءات و  دورات تدريب و  ورش عمل  :عبر ولكن

 .إدارة صورةبل  هذا ليس تنفيذًا،

 الصورة هنا أهم من الأثر، 
 .والانطباع أهم من الواقع



 لماذا لم تفُاجئنا النتيجة؟  -8

 :لأن كل ما سبق يقود إلى نتيجة واحدة

 لا جزاء - لا معيار - لا وقت  - لا أحد مسؤول  - لا شيء ملزم

 حين تُصمَّم آليات التنفيذ بهذه الطريقة،
 فإن عدم التنفيذ ليس احتمالًا،

 .نتيجة حتميةبل 

 

 الثالث عشر خاتمة الفصل

 لم تفُشَل رغم حسن النية،  آليات التنفيذ المعلنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 :نجحت تمامًا في أداء وظيفتها الحقيقيةبل 

 منع المحاسبة  ✓

 تشتيت المسؤولية  ✓

 وإطالة الزمن دون تغيير الواقع ✓

 لماذا لم تنُفَّذ الاستراتيجية؟  :هذا الفصل لا يسأل

 .لأنها لم تُصمَّم أصلًا لكي تُنفَّذ  :بل يجيب 

 :ومن هنا، ننتقل في الفصل التالي إلى أخطر نقطة في هذا المسار كله
 المشاركة والمجتمع المدني 

 
 حين تُستخدم “الشراكة” كأداة احتواء،

 .لا كمساحة تغيير



 المشاركة والمجتمع المدني   الفصل الرابع عشر

 

 حين تتحوّل “الشراكة” إلى أداة احتواء

 .حضوره المُزيَّفيناقش  ولكن هذا الفصل لا يناقش غياب المجتمع المدني عن الاستراتيجية،

 .لا كشريك قرار كشاهد زور، .لا كطرف فاعل الحضور الذي يُستخدم كدليل شرعية،

 

 من دعُي؟ ومن قرّر؟  -1

 .”و“حوار مع الأطراف المعنية ”الاستراتيجية تتحدث عن “مشاركة واسعة

ومن قرّر ما يُناقَش وما   ومن رسم حدوده؟ من حدّد موضوع النقاش؟ :لكنها لا تجيب عن سؤال بسيط
 يُستبعَد؟ 

 .إخطارًا متأخرًابل  لا تكون هذه مشاركة، لكن الأجندة مغلقة، حين تكون الدعوة مفتوحة،

 

 المشاركة بلا سلطة… ديكور لً أكثر  -2

 :المجتمع المدني لم يُمنح

 آلية متابعة مستقلة حتى أو  قدرة على تعطيل مسارأو  حق اعتراض مؤثرأو  سلطة اقتراح مُلزِمة

 .لا ليُغيّر نتيجة  دُعي ليُدلي برأيه،

 :وهنا يتحول مفهوم الشراكة إلى

 حضور شكلي بلا أثر، 
 .وصوت بلا نتيجة

 



 الًنتقاء كسياسة -3

 .انتقائيةكانت  .لم تكن الدعوة شاملة

 منظمات يُسمح لها بالكلام 

 أخرى تقُصى بالصمت 

 أصوات تُدجَّن

 وأصوات تُشيطَن 

 .وحدود مرئية للجميع يكفيه سياق معروف هذا الانتقاء لا يحتاج قرارًا مكتوبًا،

 

 ”الخلط المتعمد بين “المشاركة” و“التأييد -4

 .كدليل على القبول العام الاستراتيجية تستخدم وجود بعض الحقوقيين

 :لكن المشاركة لا تعني

 الموافقة ▪

 ولا التبنّي  ▪

 ولا التواطؤ  ▪

 

 .استخدام المشاركة كغطاء سياسية وتزوير للمعنى قبل أن يكون تزويرًا للواقع

  



 المجتمع المدني كأداة تهدئة خارجية  -5

 :إحدى وظائف “المشاركة” كانت خارجية بامتياز

 :تقديم صورة تقول
 .”حتى الحقوقيون معنا“

 .بل تخاطب الخارج فقط ولا الداخل، هذه الصورة لا تخاطب الضحايا،

 .رسالة علاقات عامةبل  الشراكة هنا ليست إصلاحًا، 

 

 ماذا لم يسُمَح للمجتمع المدني بفعله؟  -6

 :لم يُسمح له بـ

 مساءلة الأجهزة  ▪

 فتح ملفات بعينها  ▪

 طرح قضايا محظورة  ▪

 أو ربط الاستراتيجية بقرارات سيادية  ▪

 :المشاركة كانت 

 بلا أسنان  ✓

 بلا أدوات ✓

 وبلا أي قدرة على الإزعاج  ✓

 .لا تغيّر شيئًا والمشاركة التي لا تُزعج

 



 النتيجة الحتمية… مسؤولية بلا قدرة  -7

 :حُمِّل المجتمع المدني مسؤولية أخلاقية بهذا الشكل،

o “أنتم شاركتم” 

o “أنتم كنتم موجودين” 

 أو الانسحاب المشروط أو الاعتراض  التأثير :من دون أن يُمنح القدرة الحقيقية على

 .تحميل المسؤولية دون منح السلطة :وهذا أخطر أشكال الاحتواء

 

 لماذا قبل بعض الحقوقيين؟  -8

 .بل للفهم هذا السؤال لا يُطرح للتجريم،

 :في سياق مغلق

 وأقل كلفة من الصدام الكامل  أفضل من العدم........  القبول بالمساحة الضيقة

 .دون أن تدفع ثمنها السياسي ”لتسويق “الشراكة   لكن الدولة استغلّت هذا القبول

  



 الرابع عشر خاتمة الفصل

 

 .جزءًا من مشهدهابل  المجتمع المدني لم يكن شريكًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

 

 .مستبعد من التأثير مذكور في الخطاب، غائب عن القرار، حاضر في الصورة،

 

 احتواء منظم بل  هذه ليست شراكة،
 .يُفرغ الفعل الحقوقي من قدرته على الإزعاج

 

 :ومن هنا، ننتقل في الفصل التالي إلى السؤال الأخطر

 ماذا حدث بعد صدور الاستراتيجية؟ 
 ما الذي تغيّر فعلًا؟

 وما الذي لم يتغيّر… بل ازداد؟

  



 ماذا تغيرّ بعد الًستراتيجية؟  الفصل الخامس عشر

 

 حين يصبح “عدم التغيير” سياسة رسمية 

 .ولا يُقيِّم اللغة ولا يقرأ الخطاب، هذا الفصل لا يناقش نوايا الدولة،

 :هذا الفصل يسأل سؤالًا واحدًا فقط

 ماذا تغيّر فعليًا على الأرض بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ 

 :والإجابة، بلا مواربة

 .لا شيء جوهري 
 .وبعض الأشياء ساءت 

 

 الفرق بين الإعلان والأثر -1

 .صدور الاستراتيجية كان حدثًا
 .لكن الحدث لا يساوي أثرًا

 :الأثر يُقاس بـ

 مسئولين سئلوا  – سلطات قُيّدت  - ضحايا أُنصفوا - ممارسات توقفت  -  قوانين أُلغيت 

 وإذا غابت هذه العناصر، 
 فما حدث ليس إصلاحًا،

 .إعلانًا بلا نتائجبل 

  



 القوانين… باقية كما هي  -2

 :بعد الاستراتيجية

 لم تُلغَ القوانين الاستثنائية  ➢

 لم تُراجع تشريعات الحبس الاحتياطي  ➢

 لم يُمسّ قانون الإرهاب  ➢

 لم تُقلَّص صلاحيات الأجهزة  ➢

 على العكس على بعض المستويات ازداد الأمر سوء  ،كما هي بقيت  كل البنية القانونية التي تنُتج الانتهاك
  .كما لو أن الاستراتيجية لم تُكتب 

 

 .قرار بعدم المساس بالجذربل عن   ،”وهنا لا يمكن الحديث عن “تعثر تنفيذ 

 

 الممارسة اليومية… الًستمرارية الكاملة -3

 :في الواقع العملي

 أنماط القبض لم تتغير  ➢

 أنماط الاحتجاز استمرت  ➢

 أنماط المنع من السفر قائمة  ➢

 المحاكمات الاستثنائية مستمرة  ➢

 التضيق على منظمات المجتمع المدني  ➢

 حظر التظاهر والتجمع السلمي ➢



 التضيق على حرية الاعلام  ➢

 تأميم النشاط الطلاب  ➢

 حصار العمل النقابي  ➢

 وغير ذلك العديد من انتهاكات حقوق الانسان 

 .ولم تخلق أي كلفة جديدة على مرتكبيه ولم تُعيد رسم حدوده، الاستراتيجية لم تبُطئ الانتهاك،

 .الانتهاك لم يشعر بوجودها أصلًا 

 

 الإفراجات… استثناء يقُدَّم كقاعدة -4

م الإفراجات المحدودة  .”كدليل على “تحسّن تُقدَّ

 وبلا ضمانة عدم التكرار  بلا وقف للقبض  بلا تغيير تشريعي  :لكن الإفراج

 .إدارة ضغطبل  ليس إصلاحًا،

 الإفراج الذي لا يمنع إعادة القبض 
 وانتصارا مزيفا  هامشًا مؤقتًابل   ليس حقًا،

 

 الخطاب الرسمي… تغيّر الشكل لً الجوهر  -5

 .الإنكار أصبح أقل فجاجةو  اللغة أصبحت أهدأف نعم، الخطاب تغيّر

 ميزان القوة لم يتغيرو  لم يتغير  والقرار الفعل لم يتغير :لكن

 :وهنا نصل إلى الخدعة المركزية

 .تحسين الخطاب دون تغيير السياسة



 لماذا لم يحدث التغيير؟  -6

 تعديلًا في ميزان السلطةو  صدامًا مع أجهزةو  كلفة سياسية :لأن التغيير الحقيقي يتطلب 

 .والاستراتيجية لم تُصمَّم لتحمّل أي من ذلك

 :هي صُمِّمت لكي

 تُقال  ➢

 لا تنُفَّذ  ➢

 وتُستخدم كمرجع دفاعي عند اللزوم ➢

 

 الدولة كانت تعلم  -7

 .متوقعًاأن هذا “عدم التغيير” كان  الأخطر من الفشل،

 وتعرف أن الاستراتيجية، بهذه البنية، لن تغيّر شيئًا  تعرف حدودهاو  تعرف أدواتها :الدولة

 .ومع ذلك، مضت فيها

 :الان ليس السؤالو 

 لماذا فشلت؟ 

 لماذا استُخدمت منذ البداية؟  :بل

  



 

 الخامس عشر خاتمة الفصل

 :بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 لم تتغير القوانين  ▪

 لم تتغير الممارسات  ▪

 لم تتغير موازين القوة  ▪

 :الذي تغيّر فقط هو

 وهذه ليست نتيجة عرضية،  .قدرة الدولة على القول إنها تحاول
 .جوهر المشروع كلهبل 

 

 :ومن هنا، ننتقل في الفصل التالي إلى أخطر ما أنتجته الاستراتيجية دون أن تقصده
 

 المكتسبات غير المقصودة 
 

 .حين يتحول اعتراف الدولة إلى أداة مساءلة ضدها

  



 المكتسبات غير المقصودة الفصل السادس عشر

 

 حين يتحوّل اعتراف الدولة إلى أداة مساءلة 

 .هذا الفصل هو قلب هذا الكتاب سياسيًا وحقوقيًا
 .كيف يمكن استخدام هذا الفشل ضدهالأنه يشرح  وانما ليس لأنه يوثّق فشل الدولة،

 :لكنها فعلت شيئًا أخطر مما كانت تقصده الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تُنفَّذ،

 .غيّرت موقع النقاش

 ومن يغيّر موقع النقاش،
 .يخسر السيطرة عليه إلى الأبد 

 

 عودة  لًـ من الإنكار إلى الًعتراف… نقطة ال -1

 :وواضحاكان خطاب الدولة بسيطًا  قبل الاستراتيجية،ف

 لا يوجد تعذيب 

 لا توجد أزمة حقوق إنسان 

 كل ما يُقال افتراء أو تسييس 

 .الإنكار الكامل :كان يمنح الدولة ميزة واحدةو  هذا الخطاب، مهما كان فجًا،

 .الاستراتيجية أنهت هذا الإنكار رسميًا

 :حين تقول الدولة في وثيقة رسمية

 ”إن هناك “توسعًا تشريعيًا

 ”وإن هناك “تحديات 



 ”وإن هناك “حاجة إلى مراجعة

 فهي لم تعد في موقع النفي، 
 .وهذه منطقة لا رجوع منها منطقة الاعتراف الجزئيبل دخلت طوعًا 

 

 الًعتراف لً يحتاج شجاعة… يحتاج فقط توقيعاا  -2

 .أنها قالت ذلك كتابةً بل  ليس ما قالته الدولة بنبرة إصلاحية، الخطير في الاستراتيجية

 :الاعتراف المكتوب 

 لا يُمحى  ➢

ل بسهولة  ➢  لا يُؤوَّ

 لا يُنكر لاحقًا دون تناقض فاضح  ➢

 :لم نعد نحتاج إلى

 تقارير منظمات  ➢

 شهادات ضحايا فقط  ➢

 أو روايات مضادة ➢

 .نص الدولة نفسها :أصبح لدينا

  



 لماذا هذا الًعتراف مختلف؟  -3

 :لأننا لم نعد نواجه الدولة بالسؤال القديم

 لماذا تنتهكون الحقوق؟ 

 :بل بالسؤال الأخطر

 لماذا لم تُعالجوا ما اعترفتم بوجوده؟

 .هذا التحوّل يغيّر ميزان الاشتباك بالكامل

 .فشلها في تنفيذ التزامات اعترفت بهاعلى  لكن الدولة لم تعد تُحاكَم على أفعالها فقط،

 

 من الخطاب الأخلاقي إلى المحاسبة السياسية  -4

 :كان محاصرًا بخطاب أخلاقي العمل الحقوقي، لسنوات،

 هذا انتهاكو  هذا ظلمو  هذا خطأ

 :الاستراتيجية فتحت بابًا مختلفًا

 :لسنا مضطرين بعد الآن لإثبات بعد الاستراتيجية  قانوني–خطاب محاسبة سياسي

 أن الانتهاك موجود 

 .استمر رغم اعتراف الدولة بهأنه  :بل فقط لإثبات 

 .نظريا وعمليا وهذا أسهل

  



 الًعتراف كمرجع تفاوض وضغط  -5

 :في أي مساحة تفاوض 

 .لم يعد النقاش يبدأ من الصفر أو حتى داخلية-  إقليمية – دولية

 .هذه التزاماتكم التي كتبتموها بأنفسكم  …هذه ليست مطالبنا :يمكن القول ببساطة

 :وهنا تفقد الدولة أفضل أوراقها

 التشكيك في المصدر ➢

 اتهام الناقد  ➢

 تحويل النقاش إلى نوايا  ➢

 .ومحرجًا ومباشرًا، النقاش أصبح تقنيًا،

 

 لماذا تخاف الدولة من هذه النقطة تحديداا؟  -6

 ويُستخدم في المحافل الرسمية  يُتابَعو  يُقاس :لأن الاعتراف

 :التراجع عنهو 

 فضيحة زمنية موثّقة  والالتفاف عليه تناقض 

 .إلى سجل إدانة متراكم تحوّل الاستراتيجية من غطاء كل سنة تمر دون تنفيذ،

  



 المكتسب الحقيقي ليس في النص… بل في الزمن -7

 :تتحول الاستراتيجية من مع مرور الوقت،

لة :إلى وثيقة دفاعية  .وثيقة إدانة مؤجَّ

 كل تقرير لاحق،  ➢
 كل استعراض دوري، ➢
 كل حوار رسمي،  ➢

 

 ماذا فعلتم بما وعدتم به؟  :سيُسأل سؤال واحد لا مهرب منه

 .يتحوّل إلى ضغط والسؤال حين يتكرر،

 

 كيف يجب أن يتعامل الحقوقيون مع هذا السلاح؟  -8

 ولا بالمجاملة، بالاحتفاء، بالرفض والمواجهة وأيضا ليس ليس
 .”ولا بالرهان على “حسن النية 

 ولكن

 التذكير المستمر  ➢

 القياس الصارم  ➢

 الربط بين النص والواقع ➢

 استخدام لغة الدولة نفسها ضدها  ➢

 .بل بدايته الجديدة الاستراتيجية ليست نهاية الصراع،

 



 السادس عشر خاتمة الفصل

 لم تُصلح النظام، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 :قاعدته الأساسيةروايته الرسمية و لكنها كسرت 

 .الإنكار المطلق

 .سياسية قابلة للمحاسبةبل  لم تعد المعركة أخلاقية، ومن لحظة الاعتراف،

 :بل يقول شيئًا أخطر هذا الفصل لا يقول إن الدولة تغيّرت،

 

 .إن أدوات الاشتباك تغيّرت

 

 :ومن هنا، ننتقل في الفصل التالي إلى السؤال الذي يحدّد الاتجاه كله

 لماذا فشلت الاستراتيجية في التنفيذ بنيويًا؟ 
 وهل كان الفشل خطأ… أم وظيفة؟ 

  



 الفشل البنيوي في التنفيذ الفصل السابع عشر 

 

 حين يكون الفشل وظيفة لا خطأ 

 .”ولا يناقش “سوء التطبيق ولا يقدّم أعذارًا إدارية، هذا الفصل لا يبحث عن أسباب تعثّر التنفيذ،

 :هذا الفصل يطرح فرضية واحدة، ويدافع عنها حتى النهاية

 .وظيفتها الأساسيةبل كان   …فشل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن خللًا 

 

م  -1  الفرق بين الفشل العرضي والفشل المصمَّ

 :الفشل العرضي

 يترك آثارًا جانبية غير مقصودةو  تصحيحه ويمكن يحدث رغم النية

 :أما الفشل المصمَّم

 ويُدار باعتباره نتيجة مقبولة  يتكرر دون تصحيحو  يُنتَج بالتصميم

 .الاستراتيجية الوطنية تنتمي بوضوح إلى النوع الثاني

 

 لماذا لً تريد الدولة التنفيذ؟  -2

 :لأن التنفيذ الحقيقي يعني

 ودفع كلفة سياسية حقيقية فتح ملفات و  مساءلة أجهزةو  تعديل قوانينو  تقليص سلطات 

 .لا يمكن أن ينفّذ استراتيجية تهدّد بنيته والنظام الذي بُني على نقيض ذلك

 الاستراتيجية كانت مقبولة 
 .طالما بقيت نصًا بلا أثر



 

 الفشل الذي لً يُحاسَب عليه أحد  -3

 :مرّت سنوات 

 بلا مراجعة ملزمة  ✓

 بلا مساءلة لمسؤول  ✓

 بلا إعلان فشل رسمي  ✓

 بلا تغيير مسار  ✓

 .هذا وحده كفيل بإسقاط الخطة في أي نظام جاد،

 .جزء من التصميملأنه ببساطة   …الفشل لا يكلّف شيئًا :لكن هنا

 

 الًستمرارية بوصفها دليل إدانة  -4

لت الآليات  لتغيّر المسار :لو كان الفشل خطأ  أو أعُيدت الصياغة  أو عُدِّ

 :لكن ما حدث هو العكس

 الاستمرارية  ✓

 التكرار  ✓

 وإعادة إنتاج نفس اللغة  ✓

 ونفس الآليات  ✓

 ونفس النتائج  ✓

 .إصرارًا على عدم التغييربل  الاستمرارية هنا ليست صبرًا، 



 

 الدولة كانت تعرف النتائج مسبقاا  -5

 .لا يوجد في هذا الملف عنصر مفاجأة

 :الدولة

 تعرف قوانينها  ▪

 تعرف أجهزتها  ▪

 تعرف ميزان القوة ▪

 وتعرف أن الاستراتيجية، بهذه البنية، لن تنُفَّذ  ▪

 .وهذا وحده كافٍ لإثبات القصد  ودافعت عنها روّجت لهاو  أطلقتها :ومع ذلك

 

 وظيفة الًستراتيجية كما عملت فعلياا  -6

 :عمليًا، أدّت الاستراتيجية أربع وظائف واضحة

 امتصاص الضغط الدولي ✓

 تهدئة النقد الداخلي  ✓

 إدارة السمعة الخارجية  ✓

 كسب الوقت دون تغيير الواقع ✓

  .وكلها وظائف تحقّقت بنجاح 

 .هو فشلها في أداء هذه الوظائف الفشل الوحيد الذي لم يحدث

 



 لماذا لً تلُغى رغم فشلها؟   -7

 .والاعتراف هنا أثقل من الاستمرار .لأن إلغاءها اعتراف

 .أخطأنا :أقل كلفة من القول الاستمرار، حتى بلا أثر،

 وتُنسى عند المساءلة تُستدعى عند الحاجة وثيقة ميتة :وهكذا تتحوّل الاستراتيجية إلى

 

 السابع عشر خاتمة الفصل

 

 ليس حادثًا عارضًا،  الفشل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 .ولا أثرًا جانبيًا ولا نتيجة تعقيد،

 :كي تنجح وظيفة أخرى  النتيجة المنطقية لبنية صُمِّّمت لتفشلهذه هي 

 

 .حماية النظام من الاستحقاق الحقوقي الحقيقيليست حماية الاستحقاقات الحقوقي وانما   

 

 :ومن هنا، نصل إلى العتبة الأخيرة قبل قلب الكتاب كله
 :الملف الذي ملف عقوبة الإعدام

 رغم التزاماتها المكتوبة  وواصلت التوسع فيه  وامتنعت عن معالجته اعترفت الدولة بوجود إشكال فيه

اختبارًا نهائيًا لصدقية أي حديث عن حقوق  بل بوصفه  في الفصل القادم، لا نناقش الإعدام بوصفه عقوبة،
 .الإنسان

  



 من الًعتراف إلى الًستدراج   الفصل الثامن عشر

 

 كيف نحول الفشل المُعلن إلى مكسب قابل للتراكم 

 .لا يعلن نهاية المسارو  ولا يكرّر نقد الاستراتيجية، هذا الفصل لا يراجع ما سبق،

 .كيف نكمل هذا الفصل يحدّد 

 

 إذا كانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد فشلت في تحقيق أي تغيير ملموس على الأرض،
 حبرًا على ورق، –حتى الآن   –وإذا كانت قد بقيت 

 .فهذا لا يعني أن ما جرى كان بلا قيمة
 .على العكس تمامًا

 ، انتصار حقوقي تاريخيما حدث لحظة صدور الاستراتيجية هو 
 ليس لأنه غيّر الواقع،

 .غيّر قواعد الاشتباك بل لأنه 

 هذا الفصل لا يراجع ما سبق،
 ولا يكرّر نقد الاستراتيجية،

 .ولا يعلن نهاية المسار
 .كيف نكمل هذا الفصل يحدّد 

 ، انتصار حقوقي تاريخيما حدث لحظة صدور الاستراتيجية هو 
 ليس لأنه غيّر الواقع،

 .قواعد الاشتباكبل لأنه غيّر 

 



 أخطر ما قدمّته الدولة… دون أن تقصده  -1

 ومئات التوصيات الأممية،  قدّمت لنا ما عجزت عنه عشرات التقارير الحقوقية، الدولة، عبر الاستراتيجية،
 .وسنوات من التوثيق والشهادات 

 .اعترافًا مكتوبًا بالمشكلات :قدّمت لنا

 :الاستراتيجية لم تنكر

 التوسع التشريعي في عقوبة الإعدام  ▪

 وجود خلل جوهري في ضمانات الدفاع ▪

 الحاجة إلى مراجعة وتشريعات وإصلاحات  ▪

 .يساوي سنوات من الصراع الحقوقي  – وحده –وهذا الاعتراف 

 

 لماذا الًعتراف أهم من التنفيذ في هذه اللحظة؟  -2

 .لكن الاعتراف لا يمكن سحبه لأن التنفيذ يمكن تعطيله،

 تفرغ النص من محتواه  أن ، وتحاولتراوغأن أو  أن تؤجل الدولة تستطيع

 .أن تقول بعد اليوم إن المشكلة غير موجودة تستطيعلكنها لا  

 .المحاسبةبل   ،”لم يعد دور الحقوقيين هو “الإثبات  ومن هذه اللحظة،

 

 نموذج الإعدام… الدرس الكامل  -3

 :رأينا النموذج مكتملًا  في ملف الإعدام،

 لدولة لا تخجل الدولة لا تنكر



 :ومع ذلك الدولة تسوّق الإعدام كإنجاز أمني

 اعترفت بالتوسع التشريعي  ✓
 واعترفت بخلل ضمانات الدفاع  ✓

 ولا ندخل في جدل فقهي أو ثقافي،  لم نعد نطالب بإلغاء، وهنا، للمرة الأولى،
 :بل انتقلنا إلى منطق أبسط وأقسى

 كم عددها بعدها؟ و  كم عدد الجرائم قبل الاستراتيجية؟ ▪

 أم زاد؟ أم ثبت؟ هل تراجع العدد؟ ▪

ل، الأرقام لا تُجادل،  .ولا تُشيطَن ولا تُؤوَّ

 

 من الإعدام إلى باقي الملفات -4

 .تعميمه  –ويجب  –بل نموذجًا يمكن  ،ليس استثناءً ما حدث في ملف الإعدام 

 انتزاع اعتراف في الإعدام  :إذا نجحنا في

 :فيمكننا

 انتزاع اعتراف في الحبس الاحتياطي  ▪

 في التعذيب  ▪

 في الإخفاء القسري  ▪

 في المحاكمات الاستثنائية  ▪

 في حرية التنظيم والتعبير ▪

 :بل بنفس المنهج ليس بالهجوم المباشر،



 ثم فضح عدم الالتزام بالأرقام  متابعة،ثم   قياس،ثم  اعتراف جزئي

 

 لً الصدام  ......استراتيجية الًستدراج -5

 .ولا تُهزم بالخطاب الأخلاقي وحده الدولة لا تُستدرج بالشعارات، 

 :الدولة تُستدرج هكذا

 اعتراف صغير  .1
 التزام مكتوب  .2
 قياس زمني  .3
 متابعة رقمية  .4

 ثم كشف التناقض بهدوء قاتل

 .قانونية وسياسية  منفذ وبوابةهو  مهما بدا صغيرًا، كل اعتراف جديد،

 .تحوّلت إلى اختراق حقيقي وإذا تراكمت هذه الفتحات،

 

 المكاسب غير المقصودة ليست صغيرة -6

 :قد يبدو للبعض أن

 ”هذه “مكاسب محدودة •

 ”أو “خطوات شكلية •

 .لطبيعة الصراع قاصرلكن هذا فهم 

 :المكاسب غير المقصودة

 لا تُقاس بضخامتها  •



 بقابليتها للتراكم بل  •

 :المعادلة واضحة بقدر بساطتها

 .تغيير عميق في ميزان المساءلة=  اعتراف صغير × عشرة ملفات 

  –في سياق مغلق ومعاد   –وهذا 
 .أعظم ما يمكن تقديمه للمواطن

 

 الفصل الثامن عشرخاتمة 

 قد لا تكون غيّرت واقع الانتهاكات،  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 سلّحت المجتمع الحقوقي بأداة جديدة، :لكنها فعلت شيئًا أخطر

 

 
 نقلت الصراع من الإنكار 

 .إلى المحاسبة على الالتزام

 

 .بل بدايته   ليس نهاية الطريق، وما حدث في ملف الإعدام

 واستدرجنا اعترافات مشابهة في باقي الملفات،  إذا نجحنا في البناء عليه،
 …فلن نكون قد انتظرنا الإصلاح

 .صنعنا شروطه خطوة خطوةبل 

 .أكتر من أي تقرير نظام أيذا بالضبط ما يخيف هو 

 



 الفصل التاسع عشر من النموذج إلى المنهج 

 

 كيف نُعمِّّم تجربة الإعدام على باقي ملفات حقوق الإنسان

 .ولا يقترح حلولًا مثالية هذا الفصل لا يضيف تشخيصًا جديدًا،

 ،منهج اشتباك عمليهذا الفصل يقدّم  
 قابل للتطبيق، 
 وقابل للقياس، 
 .وقابل للتراكم

 .إذا أُدير بالمنطق نفسه يمكن أن ينجح في غيره، ما نجح في ملف الإعدام

 

 لماذا يصلح نموذج الإعدام للتعميم؟  -1

 :لأن الإعدام جمع ثلاث خصائص نادرة

 اعتراف مكتوب من الدولة بوجود مشكلة .1

 غياب التزام دولي بالإلغاء، ما يمنع المزايدة القانونية  .2

 قابلية القياس الرقمي المباشر .3

 في أكثر الملفات حساسية،  إذا كان هذا النموذج قد فتح ثغرة مساءلة
 .فهو أولى بأن يفتحها في الملفات الأخرى 

  



 المنهج في خمس خطوات واضحة  -2

 الخطوة الأولى: انتزاع الاعتراف الجزئي 

 .ولا اعترافًا كاملاً  ليس المطلوب إدانة شاملة،

 جملة واحدة مكتوبة :المطلوب 
” أو “حاجة إلى مراجعة  .”تعترف بوجود “مشكلة” أو “تحدٍّ

 .هذه الجملة وحدها كافية لبدء المسار

 

 الخطوة الثانية: تحويل الاعتراف إلى التزام 

ل فورًا إلىو  الاعتراف لا يُترك عامًا  :يُحوَّ

 التزام تشريعي  •

 أو إجرائي  •

 أو مؤسسي  •

 .حتى لو كان التزامًا محدودًا أو مؤجّلًا 

 .قابلًا للقياسأن يصبح   :المهم

 

 الخطوة الثالثة: القياس الرقمي والزمني 

 ينتهي الجدل الأخلاقي، من هذه اللحظة،
 .ويبدأ الحساب 

 كم كان الوضع قبل الاعتراف؟ •



 ماذا تغيّر بعده؟  •

 ما الإطار الزمني؟  •

 .أداة إدانة أو إثباتبل  الأرقام هنا ليست أداة تحليل،

 

 الخطوة الرابعة: المتابعة لا الضجيج 

 .حملات صاخبة عاطفية لالا بيانات  

 :فقط

 متابعة دورية  •

 تحديث أرقام  •

 مقارنة زمنية  •

 وتذكير هادئ بالالتزام المكتوب  •

 .الهدوء هنا أكثر إزعاجًا من الصراخ

 

 :حين الخطوة الخامسة: فضح عدم الالتزام

 يتجمّد الوضع  •

 أو يتراجع  •

 أو يزداد سوءًا  •

 .لا نحتاج تفسيرًا جديدًا



 .النص مقابل الواقع :نكتفي بعرض 

 .لا بكلامنا الدولة تُدان بكلامها،

 

 تطبيق المنهج على الملفات الرئيسية  -3

 الحبس الاحتياطي

 ”الاعتراف: “إساءة استخدام” أو “تجاوز مدد  •

 الالتزام: مراجعة تشريعية أو ضوابط زمنية  •

 القياس: متوسط مدد الحبس قبل/بعد  •

 النتيجة: إمّا تحسن… أو فضيحة موثّقة  •

 

 التعذيب وسوء المعاملة 

 ”الاعتراف: “ممارسات فردية” أو “تجاوزات  •

 الالتزام: تدريب/آليات شكاوى  •

 القياس: عدد التحقيقات والإحالات  •

 النتيجة: إمّا مساءلة… أو كشف زيف الخطاب  •

 

 الإخفاء القسري 

 ”الاعتراف: “حالات اختفاء” أو “صعوبات في التتبع •

 الالتزام: سجل احتجاز/إخطار •



 القياس: زمن الكشف عن مكان الاحتجاز  •

 النتيجة: التزام أو إدانة رقمية  •

 

 المحاكمات الاستثنائية 

 ”الاعتراف: “تحديات العدالة الناجزة •

 الالتزام: تقليص الاختصاص  •

 القياس: عدد القضايا ونوع المحاكم  •

 النتيجة: كشف مسار التفريغ القضائي  •

 

 لماذا هذا المنهج مُزعج للدولة؟ -4

 :لأنه

 لا يهاجم مباشرة  •

 لا يطلب المستحيل  •

 لا يترك مجالًا للتشكيك  •

 .دليل مكتوب ومتراكم إلى  ولأنه يحوّل كل تراجع أو جمود 

 أو تتهم  أو تشيطن أن تنكر :الدولة تستطيع

 .أن تجادل في الأرقام الصادرة بعد التزامها :لكنها لا تستطيع

  



 من العمل الحقوقي إلى إدارة الزمن -5

 ولا ضغوط لحظية  حسن نيةلا  :هذا المنهج لا يراهن على

 .الزمن :بل يراهن على

 .وبعده إلى سجل إدانة يتحوّل غدًا إلى عبء،  كل التزام لا يُنفَّذ اليوم

 وهكذا، يصبح الزمن نفسه 
 .أداة ضغط حقوقي

 

 التاسع عشر خاتمة الفصل

 .نقطة انطلاقبل  لم يكن انتصارًا معزولًا،و  ،ما قدّمه ملف الإعدام

 يمكن تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  إذا استُخدم هذا المنهج بوعي وانضباط،
 من وثيقة دعائية 

 .مصدر مساءلة دائمإلى 

 .ولا بانتظار إصلاح شامل  لسنا مطالبين بإسقاط النظام،

 :نحن مطالبون بشيء أبسط… وأخطر

 أن نُجبر الدولة على محاسبة نفسها 
 بندًا بندًا

 وملفًا ملفًا 
 .وبكلامها هي

 وده، في سياق مغلق ومعادٍ،
 …أقصى ما يمكن إنجازه
 .وأكثر ما يُربك السلطة



 دليل تعطيل الًلتزام الفصل العشرون

 

 كيف تُفرغ الدولة اعترافاتها من أي تكلفة 

 

 ولا يضيف تشخيصًا جديدًا لطبيعة السلطة،  هذا الفصل لا يناقش لماذا تفشل الدولة في تنفيذ التزاماتها،
 .ولا يكرّر ما سبق تفكيكه في الفصول السابقة

 الاعتراف، بعد لقراءة ما يحدث  دليلًا عمليًا هذا الفصل يقدّم 
ل بها الدولة التزامًا مكتوبًا   وكشف الكيفية التي تُحوِّ
 .إلى حالة جمود طويلة بلا ثمن سياسي أو قانوني

 :بعبارة أبسط
 .كيف تقتل الدولة الاعتراف دون أن تتراجع عنههذا الفصل يشرح 

 العلامة الأولى  -1

 أول ما تفعله الدولة بعد الاعتراف بوجود مشكلة تحويل الاعتراف إلى صمام أمان سياسي
 .هو استخدام هذا الاعتراف لتخفيف الضغط، لا لمعالجة الخلل

م باعتباره بداية مسار إصلاح، بل باعتباره دليلًا على “الانفتاح” والاستجابة” والإرادة    الاعتراف هنا لا يُقدَّ
 :وبذلك .”السياسية

 يُستخدم الاعتراف لتهدئة الخارج  •

 وإرباك الداخل  •

 وخلق انطباع بالحركة دون أي تغيير فعلي  •

 :تظهر عندما   علامة التعطيل



 يُستَخدم الاعتراف للرد على النقد  •

 بدل أن يُستخدم كأساس للتغيير  •

 :دور المجتمع الحقوقي هنا

 تثبيت لحظة الاعتراف كنقطة بداية لا نهاية  •

 ورفض التعامل معه كإنجاز مكتمل  •

 

 العلامة الثانية  -2

 التزام بلا مؤشرات ولا مواعيد

 :بعد الاعتراف، تُعلن الدولة التزامًا عامًا

 تعزيز  -   تطوير  – دراسة -مراجعة

 جهة مسؤولة محددةأو  مؤشرات قياسأو  جدول زمني :لكن من دون 

 .وهنا يتحوّل الالتزام إلى نص غير قابل للمساءلة

 :علامة التعطيل

 التزام موجود لغويًا  •

 مستحيل محاسبته عمليًا  •

 :دور المجتمع الحقوقي

 :تحويل كل التزام عام إلى سؤال محدد 

 وبأي معيار؟ من؟ كيف؟ متى؟

 .غياب الإجابة = دليل تعطيل، لا فراغ



 العلامة الثالثة -3

 اللجان كآلية تأجيل لا إصلاح 

 عندما يقترب ملف من لحظة قرار،
   .اللجنة :تظهر الأداة الأكثر استخدامًا

 .فريق عمل - لجنة خبراء  -  لجنة وطنية - لجنة فنية

 .بل لإدارة الزمن اللجنة لا تنُشأ هنا لإنتاج حل،

 :كل لجنة

 وتمنح غطاءً للاستمرار في الوضع القائم  - تشتّت المسؤولية  - تؤجّل القرار

 :علامة التعطيل

 كثرة اللجان  •

 وغياب النتائج  •

 وامتداد الزمن بلا مخرجات  •

 :دور المجتمع الحقوقي

 :ربط كل لجنة بسؤال واحد  •

 ماذا تغيّر منذ تشكيلها؟ 

 إن لم يتغير شيء،
 .فاللجنة ليست مسارًا… بل تعطيلًا 

  



 العلامة الرابعة  -4

 :من .يُنقَل الملف، بللا يُغلق  حين يتصاعد الضغط، تدوير الملف بين المؤسسات

 وزارة إلى أخرى  •

 جهة تنفيذية إلى تشريعية  •

 لجنة إلى لجنة  •

 ”أو يُعاد ربطه بـ “سياق أوسع  •

 .يُداربل  الملف لا يُحل،

 :علامة التعطيل

 انتقال الملف دون تغيير جوهره  •

 أو إعادة فتح نقاش سبق حسمه نظريًا  •

 :دور المجتمع الحقوقي

 تتبّع مسار الملف لا محتواه فقط •

 وكشف أن النقل لا يعني التقدم •

 

 العلامة الخامسة  -5

 تضخيم التقدم الجزئي لقتل أي مطالبة لاحقة 

 :أي خطوة محدودة

 تعديل شكلي  - ورشة  – تدريب  –  قرار إجرائي

م إعلاميًا كإنجاز كبير  .تُقدَّ



 :ثم يُستخدم هذا “الإنجاز” للرد على

 أي مطالبة إضافية أو  أي نقد جديد 

 :علامة التعطيل

 استخدام التقدم الجزئي كذريعة لإغلاق النقاش  •

 :دور المجتمع الحقوقي

 الاعتراف بالخطوة •

 غير كافية مع تثبيت أنها  •

 وربطها بالالتزام الأصلي غير المنفّذ  •

 

 نموذج الإعدام مرة أخرى -6

 الاعتراف بلا تكلفة 

 :في ملف الإعدام

 الاعتراف بالتوسع التشريعي موجود  •

 الاعتراف بخلل ضمانات الدفاع موجود  •

 :لكن

 ولا حتى نقاش عام جاد  لا تقليص  لا تجميد   لا مراجعة تشريعية

 وانتهاك مستمر  اعتراف قائم :وهذا هو التعطيل في أنقى صوره .لكنه حُيِّد  الاعتراف لم يُلغَ،
 .بلا ثمن

 



 العشرون  خاتمة الفصل

 

 – إن لم يُربط بتكلفة –وقد يتحوّل  الاعتراف ليس انتصارًا تلقائيًا،
 

 .إلى أخطر أدوات إدارة الفشل

 

 .ولا حتى الاعتراف ولا التقارير، الدولة لا تخشى النقد،

 ما تخشاه حقًا 

 
 .هو أن يتحوّل الاعتراف إلى التزام مُحاسَب عليه

 من لا يقرأ آليات التعطيل، 
 من طرف اشتباك  – دون أن يدري  –سيتحوّل  

 .إلى شاهد على فشل مُدار باحتراف

 وفي الفصل التالي، 
 ننتقل من كشف التعطيل 

 :إلى السؤال الأخير
 كيف نرفع تكلفة عدم الالتزام؟

  



 رفع تكلفة عدم الًلتزام  الفصل الحادي والعشرون 

 

 كيف يتحوّل النص الرسمي إلى عبء سياسي وقانوني 

 .ولا ينتظر حسن نية ولا يناشد ضميرًا، هذا الفصل لا يطالب الدولة بالإصلاح،

 :هذا الفصل ينطلق من فرضية واحدة واضحة

 .الدولة لا تتحرّك إلا حين تصبح اللامبالاة مكلفة

 

 ما معنى “التكلفة” في السياق الحقوقي؟  -1

 :التكلفة لا تعني

 عقوبات دولية فورية  •

 ولا قرارات خارجية  •

 ولا انهيارًا سياسيًا  •

 :التكلفة هنا تعني

 إحراجًا متراكمًا  •

 عبئًا دفاعيًا دائمًا  •

 تناقضًا موثّقًا  •

 وملفًا لا يُغلق  •

 .الاستمراريةلكنها لا تتحمّل  الدولة قد تتحمّل النقد،

 



 تحويل الًلتزام إلى مرجع إلزامي دائم  -2

 .مرجع ثابتهو تحويله إلى   أخطر ما يمكن فعله بالاعتراف الرسمي

 .لا مطالب جديدة لا لغة جديدة،  لا بيان جديد،

 :مرة تُسأل الدولة كل، و الأصليالعودة المتكرّرة إلى النص  :فقط

 لماذا لم تُنفّذ ما اعترفت به؟  •

 لماذا لم تتحرّك منذ كذا؟  •

 لماذا ساء الوضع بعد الالتزام؟  •

 .لا ورقة النص يصبح قيدًا،

 

 الزمن كأداة ضغط  -3

 .الوقت ليس محايدًا

 .يزيد تكلفة الصمت  دون تقدّم قابل للقياس دون تعديل دون تنفيذ  :كل يوم يمرّ 

 :المنهج هنا بسيط

 تاريخ اليوم ......... تاريخ الاعتراف •

 إن لم يتغيّر شيء، ........ تغيّر؟ما الذي  •
 .فالزمن نفسه يصبح دليل إدانة

  



 الأرقام لً الشعارات -4

 .التجريد من اللغةهي  أعلى تكلفة يمكن فرضها

 :نناقش فقط ظروفولا  سياقات ولا  نوايا :لا نناقش

 كم كان؟ 

 كم أصبح؟ 

 ولماذا؟

 :في ملف الإعدام

 المعاقب عليها بالإعدام   عدد الجرائم •

 الصادرة   عدد الأحكام •

 الاحكام المنفذة عدد  •

 أي زيادة = تصعيد موثّق 
 أي ثبات = إخلال 

 أي تراجع = تقدّم يُطالَب باستكماله 

 

 التدويل الذكي لً الًستغاثة -5

 .ولا التوسّل ولا الاستجداء، لا يعني الشكوى،وذلك  رفع التكلفة دوليً 

 .لم تنفّذ ما تعهّدت به بنفسها  تقديم الدولة باعتبارها   :يعني

  فقط مقارنة بين نص وواقع لا تصعيد لفظي لا اتهام  :هذا خطاب مختلف

 .لا بكلامنا الدولة تُحرَج بكلامها،



 

 ”كسر وهم “الخطوة الإيجابية -6

 ”لقد اتخذنا خطوة إيجابية :من أخطر ما تعتمد عليه السلطة

 :رفع التكلفة يعني

 الاعتراف بالخطوة •

 بعد؟ وماذا :واحد ثم سؤال  •

 .لا رصيد  تتحوّل إلى عبء،  أي خطوة لا يتبعها مسار

 

 تراكم الملفات بدل معركة واحدة  -7

 :الرهان ليس على

 معركة كبرى  •

 أو انتصار حاسم  •

 تراكم ملفات صغيرة غير مغلقة  :الرهان على

 :كل ملف مفتوح

 يستهلك وقتًا  •

 يفرض ردًا  •

 يضيف عبئًا جديدًا  •

 .يتحوّل الإنكار إلى استنزاف وحين تتراكم الملفات،

 



 الإعدام كنقطة اختبار نهائية  -8

 تنفيذ ما اعترفت به في الإعدام  :إذا فشلت الدولة في

 :فإن كل حديث لاحق عن

 التزام  •

 إصلاح •

 تطوير  •

 .يفقد مصداقيته تلقائيًا

 .اختبار صدقية شامل واحدا، بلالإعدام هنا ليس ملفًا 

 

 الحادي والعشرون  خاتمة الفصل

 .وقد تبتلع الإدانة وقد تتعايش مع الفضيحة، الدولة قد تتحمّل النقد،

 أن تتحوّل التزاماتها المكتوبة  لكنها لا تتحمّل
 .ومصدر مساءلة لا ينتهي إلى عبء دائم

 .بل ذاكرة  لا يحتاج قوة، رفع تكلفة عدم الالتزام

 ولا يحتاج صراخًا، 
 .إصرارًا باردًابل 

 :لا يعود السؤال ومن هذه النقطة،
 هل ستصلح الدولة؟

 :بل السؤال الأدق
 كم ستدفع ثمن ألا تفعل؟ 



 ما بعد الًستراتيجية   الفصل الثاني والعشرون

 

 ماذا نفعل حين تعترف الدولة ولا تُصلِّح؟ 

 .ولا يطلب انتظار جولة إصلاح قادمة ولا يكتب خاتمة مطمئنة، هذا الفصل لا يقدّم توصيات تقليدية،

 :هذا الفصل يضع نتيجة واضحة لمسار كامل

 .حين تعترف الدولة ولا تُصلِّح، لا نعود إلى نقطة الصفر، بل ننتقل إلى مرحلة أعلى من الصراع
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 :الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 لم تُحدِث تغييرًا ملموسًا في بنية الانتهاكات  •

 ولم تُوقف مسارات قائمة  •

 ولم تُنشئ آليات مساءلة حقيقية  •

 :لكنها أيضًا

 لم تكن فراغًا  •

 ولم تكن بلا أثر  •

 ولم تمرّ دون كلفة على الدولة •

 وما ألزمت به الدولة نفسها. ،وما نشر ،كُتب بل فيما قيمتها لم تكن في التنفيذ،
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 :كان السؤال الحقوقي قبل الاستراتيجية،

 هل تنتهك الدولة؟

 :وبعدها أصبح

 لماذا لم تلتزم الدولة بما اعترفت به؟ 

 .بل سياسي وقانوني هذا التحوّل ليس لغويًا،

 :الاعتراف نقل الدولة

 من موقع الإنكار  •

 إلى موقع المسؤولية  •

 .وهذا انتقال لا رجعة فيه
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 :هذا الكتاب لم يدعُ 

 إلى تهدئة  •

 ولا إلى تطبيع  •

 ولا إلى انتظار  •

 :لكنه يقترح

 .إدارة الصراع على المدى الطويل

  



 :إدارة تقوم على

 الذاكرة لا اللحظة •

 القياس لا الانفعال  •

 التراكم لا الضربة الواحدة •

 .الزمن يصبح سلاحًا في سياق مغلق ومعادٍ،

 

 الإعدام كمرآة نهائية  -4

 ملف الإعدام لم يكن مجرد دراسة حالة، 
 :فيه بل مرآة كاملة

 اعتراف صريح  •

 التزام غائب  •

 توسّع مستمر •

 :ومن خلاله تبيّن

 .وقد تتباهى بانتهاك تعتبره إنجازًا أن الدولة قد تعترف دون أن ترى في ذلك إدانة،

 .ولهذا، كان الإعدام الاختبار الحاسم لصدقية أي خطاب حقوقي
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 .فإن البناء ممكن، بل واجب  حتى لو لم تنُفّذ الاستراتيجية بندًا واحدًا،

 :البناء هنا يعني

 تثبيت الاعترافات  •

 تحويلها إلى معايير  •

 قياس الانحراف عنها  •

 ورفع تكلفة تجاهلها  •

 في لحظة ما،  والمكاسب المتراكمة، .مكاسب قابلة للتراكملكنها  هذه ليست إصلاحات كبرى، 
 .تغيّر ميزان القوة

 

 المواطن في قلب المعادلة -6

 :العمل الحقوقي لا يُقاس فقط 

 بعدد القوانين  •

 أو حجم التغيير  •

 :بل بما يمنحه للمواطن من

 معرفة •

 أمل واقعي  •

 ومساحة مساءلة  •

  



 :حين يعرف المواطن

 أن الدولة قالت ولم تفعل،
 يصبح أقل قابلية للخداع،
 .وأكثر قدرة على المحاسبة

 .وهذا بحد ذاته مكسب سياسي واجتماعي

 

 هذا الكتاب لا يَعِد بإصلاح قريب، 
 .ولا يدّعي امتلاك وصفة جاهزة

 :هو يقول شيئًا واحدًا بوضوح 

 في مواجهة سلطة تعترف ولا تُصلِّح،
 لا ننسحب، 
 ولا نصرخ، 
 .ولا ننتظر

 .نُراكم
 .نُوثِّق
 .نقيس

 .ونرفع التكلفة

 قد لا نغيّر الدولة اليوم، 
 .لكننا نغيّر شروط بقائها بلا مساءلة

 وهذا، في ذاته،
 .بداية أي تغيير حقيقي



 خاتمة الفصل الثاني والعشرين 

 

 ولا يرسم طريقًا مختصرًا،  ما سبق في هذا الفصل لا يقدّم حلًا،
 :بل يضعنا أمام حقيقة لا يمكن تجاوزها

 أن الاعتراف بلا التزام 
 ليس خطوة ناقصة،

 .بل وضع مستقر تسعى الدولة إلى تطبيعه

 ومن هنا،
 لا يعود السؤال متعلقًا بجدوى الاستراتيجيات،

 ولا بنيّات السلطة، 
 .ولا حتى بإمكانية الإصلاح السريع

 :السؤال الحقيقي يصبح
 كيف نتعامل مع دولة قالت ما لديها… ولم تفعل؟ 

 هذا السؤال لا يُجاب عليه داخل فصل،
 ولا داخل وثيقة،

 .بل داخل مسار كامل من الذاكرة والمحاسبة والتراكم

 

 ومن هذه النقطة،
 لا نغلق النقاش، 
 .بل نغلق الكتاب 

 



 خاتمة  ال 
 

 ما بعد الاعتراف… وما قبل الحساب 

 

 ولا ليبرّئها،  هذا الكتاب لم يُكتب ليدين الدولة،
 .ولا ليقدّم وصفة إصلاح جاهزة

 :كُتب ليضع الجميع أمام لحظة واحدة لا يمكن القفز فوقها
 .لحظة الاعتراف بلا التزام

 .ثم توقّفت  وسجّلت اعترافاتها بيدها، الدولة قالت ما لديها،

 ومنذ تلك اللحظة،
 لم يعد الصراع حول الحقيقة، 

 .بل حول ما يترتّب عليها

 

 ثم لا تُصلِح، الدولة التي تختار أن تعترف،
  لا يمكنها الادعاء بأنها لم تكن تعلم،

 ولا يمكنها الاحتماء بخطاب السيادة،
 .ولا الاكتفاء بإدارة الوقت 

 إلى صاحب التزام،  الاعتراف يغيّر موقع الدولة من صاحب سلطة
 .إلى طرف يمكن محاسبته بكلامه هو ومن فاعل لا يُسأل

 إلى أي مدى تتحمّل تكلفة ألا تفعل؟ الان 



 

 أما المجتمع الحقوقي، 
 فلم يعد أمامه ترف الخطاب الأخلاقي وحده،

 .ولا الاكتفاء بإثبات ما هو مُثبت 

 وانضباطًا أشد، بل ذاكرة أطول، المرحلة الجديدة لا تحتاج صراخًا أعلى،
 .إلى أدوات مساءلة لا تهدأ وقدرة على تحويل النصوص الرسمية

 – مرة بعد مرة –وفي تذكير الدولة  بل في إبقائه مفتوحًا، الانتصار لم يعد في إسقاط خطاب،
 .بما قالت ولم تفعل

 

 .بل أصبح موقفًا فلم يعد غياب المبادرة حيادًا، أما السلطة التشريعية،

 وحين تتراكم الالتزامات دون مراجعة تشريعية،  حين تبقى الاعترافات بلا ترجمة قانونية،

 يتحوّل الصمت البرلماني  
 من تقاعس 

 .إلى شراكة في إدارة الجمود 

 القوانين لا تُدان بما تنصّ عليه فقط، 
 .بل بما تتركه قائمًا رغم وضوح الخلل

 

 التي تتابع، وتوصي، وتقيّم،  وأما المجتمع الدولي ومكوّناته،
 .فلم يعد مقبولًا الاكتفاء بقياس الخطاب 

 .والنصوص باتت واضحة والتقارير لم تعد محل خلاف، الدولة لم تعد تنكر،



 :بل في سؤال بسيط ومحرج الاختبار الحقيقي لم يعد في إصدار توصية جديدة،
 .والصمت ليس توازنًا الحياد هنا ليس موضوعيًا، ماذا فعلت الدولة بما التزمت به بنفسها؟

 

 .ولا يبالغ في تقدير أثره هذا الكتاب لا يَعِد بتغيير قريب،

 :لكنه يثبت حقيقة واحدة
 قد تكون أكثر خطورة من غيابها،  ....أن الاستراتيجيات التي لا تُنفّذ 
 .لأنها تُنتج اعترافًا بلا حساب 

 إما أن تتحوّل هذه الاعترافات  ومن هنا،
 .إلى سجل إدانة لا يمحوه الصمت  – مع الزمن –أو تتحوّل  إلى مسار إصلاح حقيقي،

 

 .وهذا هو الرهان الوحيد المطروح الآن

 .بل على منعها من الإفلات من تبعات ما قالت ليس على تغيير الدولة،

 وهو، في لحظات كثيرة من التاريخ، 
 .كان البداية الوحيدة الممكنة لأي تغيير حقيقي

 

 

 

 

 

 



 


